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(دراسة شر عبية) 


كَبَه: مر الثين 
ه 2 


هِنامُ بْن مَهالكَرِيْمٍ ادنم 


لخت ومن 9 
ل ل حي 60 م .8 ف عم 200 إلى 
إن الْحَمْدَ لله رب الْعَالْمِينَ وبه نَستَعِينٌ. اللهُم أت الأول فليْس قَبْلكَ شيء؛ 
وَأنت الآخرٌ فلَيْس بَعْدَكَ شيءء وأنت الظاهرٌ فلَيِسَ فوْقَكَ شيء. وَأَنْتَ الْباطنُ 
فلَيِسَ دُوئكَ شىيء. اللهم ربا هَبْ لنا من لَدُنِكَ رَحْمَة وَهَيْء لنَا من أُمْرئا رَشّدا. 
0 - 0 30 9 ل - 
ربا افتح يننا وبيْنَ وما بالحَق وأنت حير الفاتحين. وَصّل اللَهُم عَلى سَيّدنا 
2 لم 2 ده 0 م" - . 02 ٍ- 80س ب - 
مُحَمّد الب الأمين وَالرْسُول الكريم» على آله العليين الطاهرِينَ» وأصحَابه الذمن 
نَصَرُوا الدّينَ» وَسَلَمْ , تَسليماً كثيرا. 


وبعدُ: فقد قَالَ الله تعَالَى: لوَعَدَ الله الذينَ آمنُوا منَْكُمْ وَعَمِلُوا المْالحَات 
يَستَسْفكهُم في الأزض كما اسلف لذن من لهم مَك لَّهُمْ دهم لذي 
ارتعتى لَهُمْ وكيَدكهُمْ من بد حَوفهمْ أننا يَصُدُوئِي لا مُش ركو بي ضَيا وَمَسنْ 
كفرَ بَعْدَ ذلك فأولّعكَ هُمْ الفاسقون26". 

إنه لا يخقَى حال المسلمين السياسي في العصر الحاضر وما فيه من هات وما 
اقة ان الخمرض واللاظراية افاسترحي الأثر لوقو عاق مشألةتطسيرة في 
حياتهم؛ مسألة الحكم والحكومة بين السياسة والسياسّة الشرعيّة؛ مسألة تكدوين 
الحكومة الإسلاميّة(حكومة تُحكيم)» ومسألة تكوين حكومة مسلمين للتفاوضٍ 
مع الكافرين حال تسلطهم على المسلمين وتخلرٌ الزمان عن الخلاقة والإمام؛ أي 
م الْمُلك الجبري. 

وما يُعلم أن فكرة الحكومة الإسلامية هي غيرٌ فكرة حكومة المسلمين حال 
لو الزمان عن الخلافة والإمام؛ لأن الحكومة الإسلامية هي الْخلاقة وهي الإمارة 
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العامة للمسلمين في دار الإسلام؛ ولأن حكومة المسلمين في حال تلو الزمان عن 
الخلافة والإمام هي من جنس حكومة التخكيم؛ وال يحري بها العمل للضرورة 
في الأنظمة الحبريّة ال تحكم بغير ما أنزل الله في بلاد لمن امزال ورد 
الأنظمة السياسيّة الْقهريُة احير 5 رقاب اللتلفين. 

ولقد عيّن الشارعٌ الحكيم سيّدُنا الرسول مُحَمِّدٌ يك أنواعَ الحكومات المتعاقبة 
في بلاد المسلمين على أربعة أنواع من الحكومات؟ لم تخمسة أطوار من لقب 
التاريخيّة: الْحُكُومَةُ البَويةُ وهي الي تمثلت بدولة الرسول مُحَمّد وك ثم حُكُومَة 
الخلاقة عَلَى منْهَاج التبؤة» وهي الحكومة الإسلامية المتمثلة بدولة الخلفاء الراشدين 

عي مق .ل اا 1 لي ات 78 0 0 #«ال ا ع اه لوم 
الخمسة رضي الله عنهم جميعاء آخرهم الحسن بن علي رضي الله عَنْهِمَاء الذي 
تَمْتْ به الثلاثين سّنة كما في الحديث7". 

م عيّن صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ من بعدهم مَحيء الطسور الثالسث: الحكومبة 
يظهرٌ فيها سوء التطبيق وبعضٌ الظلم؛ أي يظهرٌ فيها ما أَحدَنهُ السّاسّة على النظام 
السياسي من جعل الخلافة بالوراثة» وهو الطريقٌ الْمُحْدَثْ الذي رسي سين 
النظام السياسي الْملكيّ في تولي الحُكم ونصب الرئيس. 

م عن صَلى الله َيِه وَسلَم الطور الرابع: حكُومَة للك الْجبرِي' لبي يغب 
منها تطبيق شريعة الإسلام؛ وتتعطل فيها الحدودٌ والأحكامٌ حين يَََلْبُ الْكُفَارُ على 
بلاد المسلمين أو عُمَلاَوْهُمْ على السبيل القائم في العصر الحاضر بالأنظمة القهرية. 
وهو الطُورٌ الخامسُ الذي يحب أن يعمل له مُسلمُوا الزمن الحاضره لحديث أ 


)١(‏ سيأ تخريجه في الهامش (7) ص7 27 إن شاء الله. 


تُقدّمة 0 
وهذه الأطوارٌ الخمسة جاءت في حديث التُعمان بن بشير؛ قَالَ: كنا قعُوداً 
في مسلْحد رَسُوْل امو وَكان يشير رَحُلاُ يكف حَدينَُ؟ فحاء أَبُو تَعلبَة الحني؛ 
أنا أَحْفظ حطبئَة؛ فحَلّس أب تعب فقَالَ حُذَيْمَة: فال رَسُوْلُ الله ي: [ حون 
فيكم مَا شَاء الله أن تكن تم يَرقَمَهَا إِدذَا شَاء أن يَرْفعَهَا؛ كم تَكُون خحلافة 
على منْهَاجٍ البو َتَكُوْنْ مَا شَاء الله أن تَكُوْنَ نم َرْفعَهَا ذا شَاء أن ينمه ف 
تَكْرَنْ ملكا عَاضَا؛ فيَكُوْنُ ما شَاء الله أن يَكُرْنَ ثم يَرْقَمَهَا ذا شَاء أن يَرقعَها. ثم 
تَكُرْنَ مُلكاً جَبريّة فتَكُوْنَ مَا شاء الله أن تكن ثم يَرْقَمَهَا ذا شَاء أن يَرْفمَهَاء نُمّ 
تَكُرْنْ حلاقة عَلَى منْهَاجٍ البوّة ثُمّ سَكَتَ !1 ]0". 
ثم من الضرورة: أن يُعلم أن الشريعة الإسلامية جعلت الحكومة على ضريين: 
حكومة الدّولة» وحكومة التحكيم. أما حكومة الدولة فهي الإمَارَة العَامَةُ غير 
المؤقتة بحال من زمان ومكان» وهي الي ترضاها الأمة لدينها في سياسة الذنياء 
وهي المخلافة الراشدة. أما حكومة التحكيم فهي الإمَارَةُ الْعخَاصّةٌ الموقوتة محال 
المتخاصمين في الزمان والمكان» ولضرورة واقعيّة ومتطلب شرعي لا يحتاجٌ 
المتخاصمان الرحوعّ فيه إلى حكومة الدولة الإسلاميّة» فإمارثها كإمارة السفر أو 
الضيافة مرهونة بحال معينة» وليس كإمارة الدولة (الخلافة) ذي الشّأن الشوري) 
والفرق واضح. 
وفي حال غياب الدّولة الإسلاميّة أو شغور منصب الخلافة عن الإمام؛ تكون 
حكومة التحكيم مَرجعيّة للأمة لا محالة؛ متمثلة بالعلماء الرانيين وحين فقدان 
(1) رواه أحمد في المسند: اج ص7 وانفرد به. قي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: كتاب 
الخلافة: باب كيف بدأت الإمامة وما تصير إليه: ج ه ص84 1: قال الهيثمي: رواه أحمد 
في ترجمة النعمان؛ ورواه البزار بم منه والطيراني ببعضه في الأوسط ورجاله بقات» 
وإسناده صحيح. 
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الأمَراءء وتأخذٌ صفة الّكومّة لحين إيجاد الأمراء بالطريقة الشرعيّة: أو مقتضّى 
الشر ع 

ولما كان أمرٌ الناس لا يَستقيمُ عملياً على الشريعة إلا بالإمَارَة فكان لا بد في 
خال ملو الرمان خرن الخلافة والإمام - أي في حال ع الزمان عشك الحكومة 
الإسلامية الي تعاليجٌ الشؤُون- وجب اللحوء إلى حكومة مسن النسوع الآخسر 
بالضرورة» وهي حكومة التحكيم أو الحكومة الإسلاميّة الي تُمارِسُ السياسة 
بطريقة علميّة» تعلنُ عن الثوابت والقواعد +جماهير الأمة» وتوكدُ على الالتزام بها 
باستقلال َامٌّ عن تسلط الكافرين أو غيرهم من أهل العَلبَّء وتعاون على إيجاد 
حكومة المفَاوّضّة الي مارسٌ السياسة الشرعيّة زمنَ ال ىلك الممبريي؛ أي زمنّ 
الأنظمة المدبرية الْمُعطَلَة للشريعة. 

فيحتهدٌ الْعُلَمَاء في تقدير المصالح والمفاسد في حال الحيلولة دون إقامّة القواعد 
والثوابت الشرعية؛ لَعمَلَ هذه الحكومةٌ على جَمْمٍ شَملٍ المسلمين ولَمّ عَقدهم 
واستقامة أمُورهم في ضبط المعاملات بأحكام الشريعة تعبدا لله على قدر ما 
رن 57 من دريف الشرعيّة والنيوية من.الكافر المتغلب عليهم. وتختا 
حكومةٌ لمفارضة الوسائل والأساليب لتجقيق ذلك؛ وهي تعمل تحت ري المّماء 
في الوقت الذي تحافظٌ فيه حكومةٌ التحكيم على استقلاليّتها عن تسلّط الكافرين. 

وعلى هذاء تطلْب البحث النظرّ والتفكيرٌ في أمر الأنظمة اللحيرية وحال المتلطان 
المتغلب من الكفار أعداء الإسلام أو عملائهم من أبناء المسلمين» و كذلك النظرّ في 
أمور المسلمين وقضَاياهِم والُوازل الي ينها الكافرٌ المستعمر عليهم؛ أي تطلب 
الحال النظر في الحكومة حال نحلو الزمان عن الخلافة والإمام؛ هل يتّخدَ المسلمون 
حكومة ل أمَان الكافرين وسلطاتهم الحيري» أم يتْرّكُ المسلمون أمرّهم إلى الكافر 
لمنغلب وعُملائه وسُلطانهما الجبري لِيُسَيْرَهُم في أمورهم كلها على شريعته ودينه؟ 
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هذا البحث المقدُمٌ في هذه الورقات التي بين يديك محاولةلمعالجة وضع 
المسلمين في حال تسلط الكافرين ووحُود مُلك الأنظمة الجبرية؛ وهو بحث يحاول 
تَلْمْسّ طريقة التأصيل الفقهي في بحال السنياسة والسياسة الشرعية. ولا يُعَدُ هذا 
البحث مشروعاً بديلاً عن العمل لإقامة خَليقَة للْمُْلمِنَ والعمل لاف الحماة 
الإسلامية بدولة الخلافة الثانية على منهج النبوة» وإنما هو نظرٌ في محاولة عدم 
مشرو عِبَمْلا الْقَرَاغٌ السياسي حين عجر المسلمون عن سُلطانهم وتمكن منهم الكافرٌ 
وتسلط عليهم بالملك الحبري في بلادهم. وهو واحبُ شرعي لآ مُسرَاحمٌ واحبً 
إقامة الخليفة؛ لأن واحب قيام حكومة مسلمين في الملك الحبري لهمفهوم 
وواحب الخكومة الإسلامية في دار الإسلام له مفهومٌ آخر؛ وموضوعٌ حكومة 
المسلمين في الملك الجيري أن لا يكون للكافرين على المؤمنين سبيل؛ وعلى قدرٍ 
الاستطاعة لقوله تعالى: لأفائقوا الله مَا اتلك !)24 ولقوله عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسلام: 
[ إذَا أمركُم بشيء فَأنُوا مه مَا امستطهتُم ]© فقضيتة لا تقل رُجُوباً عن قضية 
العمل لإقامة الخلافة الثانية في بلاد المسلمين» وكما سيأني. 

فهذا البحث محاولة اججعههادية اقتضاها قهمٌ الواقع بالواحب الشرعي» نقَدمُها 
للمسلمين راجين نفعّهم والقبول عند الله» فما كان فيه من صواب فذاك. مسن 
توفيق الله ورعايته وفضله: وما كان فيه من خطأ فهو من ئفسي وسوء تقديري» 
وَاللهُ الْمُسَدَدُ للصوّاب وَهُوَ الْمُوَفْقٌ إلى - العَمَلٍ 2( وَأستَطفرٌ الله العَظيمَ. 

الموصل: السبت ١5‏ / شعبان / 474 ١‏ من الحهجرة 
١‏ ]تشرين الأول / ":. 7١‏ ميلادية 
)1١(‏ التغابن / .١١‏ 
(1) رواه البخحاري في الصحيح: كتاب الاعتصام بالكتاب والمينة: باب الاققداء بسنن 
رسول الله يَللك: الحديث (7784). 
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فصل الّرة. 
تَطورٌ نظام الحكم في الفكر السياسي الإسلاصي 


الخِلافَةُ أو الحكومّة الإسلاميّة: 

إن مفهرمٌ الحكومة الإسلامية هو عينُه مفهومٌ الخلافة» وهو لا يعن حكومة 
المسلمين أو حكومة التحكيم؛ لأن حكومة التحكيم قضاء خاصٌ أو حكومة 
نضرورة» وكذلك لأن لفظ الخلافة هو الأكثر شيوعاً للتعبير عن الرئاسة العائة 
تلن ينا لإقامة أحكام الشرع الإسلامي؛ بتطبيق الشريعة وامحافظة على 
العقيدة وحمل الدّعوة الإسلامية إلى العالم. والخلافة هي عينها الإمَامّة» فاللفففان 
مترادفان» و كلاهها يدل على إمامة المسلمين في الدّنيا للعمل بالدين »أي لإنفاذ 
أمر الله عَرٌّ وَجَلَّ قائما في كتاب 5 العزيز ومنة بيه عَلَيْهِ الصَلا وَالسلام. ل 
- أي المنلافة- الحكومة الإسلامية لسياسة الدّنيا بالدين ا النظر في شُوون 
الناس العامة لهم وتدبير مصالحهم. ْ 1 ْ 

قال الماوردي في تعريف الخلافة: ((الإمامة موضوعة لخلافة النبوّة في حراسة 
الدين وسياسة الدّنيا))”"2 فهو يريدُ مباشرة الحاكم الرئيس للأحكام الشرعية في 
الأمة وحماية الدّين بالذبّ عن شوكة المسلمين وحفظ بيضّتهم؛ مع يمه ان 
يُوحدَ المخلافة هنا أنها تيابة عن سيدنا الي مُحَمّد كه بوصفه صاحب الرسالة 
ومنار الشريعة» وإِنّما هي في سياق الكلام للتعبير 0 يخلف غيره ويقومٌ مقامه 
في أمر معين» وهو هنا تطبيق الإسلام برعاية الشوون وتدبير المصالح؛ ورقع 


)١(‏ الأحكام السلطانية: صه؛ ط الوطن بمصر 597 اهلب. 


٠‏ القطل از كلك م فتخم فى كر سبي" لاني 
الخصومات بين الناس؛ وحمل الدعوة إلى العالم؛ أي هي َي عن الني يله ن 
إقامة الشريعة وتطبيق أحكام الدين» لا في الوحي والرسالة؛ لأنه لم مجراقية 
بذلك على ما نعلم. 

ولقد أفصحَ عن هذا المعى الكثّاني فقال: ((الخلافة: هي الرياسة العظمسى 
والولاية العامّة الجامعة القائمة بحر اسة الدّين والدنياء والقائمٌ بها يسمّى نخحليفة))!0. 
وفَهِمَ مصطفى صبري هذا المععى فقال:((الخلافة عن رسول الله في تنفيذ ما أى 
به 5 شرعّة الإسلام))”". وهذا هو المعى الذي أَقَرهُ سيدُنا أبو بكر الصدّيقٌ كه 
حين قال: ((لَسلتْ َليِق الله! وَلَكنّي حَليْمَة رَسُول الله يلقه)) فإنه أرادَ به حراسة 
الدّين و سياسة الدنيا بأحكام الشّر 3 الإسلامية 9 القيام بالمهمات اللازمة للأمير 
العام ورئيس المسلمين في أمور الدّين والدنيا؛ حى وإن أساء التطبيق» فإنه لا ع 
عن كونه خليفة كما هو في الخلافة على منهج الملك. 

أما القول بأن الخليفة هو نائبُ عن الله سبْحَانَهُ وَتَعَالَى فما ينبغي للعقلاء 
مثل هذاء لأن الله عَرٌ وجل لا ينوب عنه أحدٌ ولا بأي معي من المعاني سُبْحَالهُ 
وَتَعَالَى عما يغفلون ويصفون. 

أما القول بأن الخليفة نائبُ عن الني يي فإن المرادَ كما تقدّم وأنه ينوب عنه 
بوصفه قاضياً للمسلمين أو أميرا عامًا لتدبير المصالح ورعاية الشوون في الحسرب 
والمنّلم والأمن أو الخوف؛ فهذه مهمات تكليفية بالشرع يقوم بها المكلُّفُ 
حسب أهليته التي أنيطت به وإذا كانت لأبي بكر الصديق #ه حوابا للسائل» 
فإنه أراد بها أنه في حل الرئاسة العامة والولاية العظمى لأمور الدّين والجهاد 
سياسة؛ فإكها بالنسبة إلى سول الله د تشريعٌ وسياسة؛ لأن سياسة النيّ كَل 
)١(‏ موقف العقل والعلم والعالم: ج 4 ص17"”. 


223227700 
شري وهي بالنسبة للذي يأني من بعده من الناس تطْبيكق لسياسة الني ول9؛ 
فسياسة البي وله تشريمٌ» وسياسة الخليفة تطبيق للتشريع فقط. 

وحقيقة الخلافة وواقع الخليفة؛ أن الخليفة رحلّ مسلم يختارةُ المسلمون أنيطت 
به مهمّة إقامة شرع لله تعاللى بطريقة تولّي رعاية الشوون وتدبير المصالح والنظسر 
في أخوال الناس ومنافعهم وأمور الجهاد وحمل الدعوة الإسلاميّة إلى العالم. 
فالخليفة هو المشرف على سير الأمة بتطبيق الشريعة؛ فشؤونُ الأمسة الإسلامية 
ومصالحُها مناط التكليف في إقامة الشرع وتنفيذ الحدود وحمل الدعرة) وهذا أمرٌ 
يستقيم بالتعارّف على أن السيادةً للشريعة» والسلطانٌ للأمة» فالسيادةٌ والسلطان 
هما الأمرٌ الجامع اللازم بلزوم الدّين وبضرورة الإيُمان بالإسلام. 

أما أن السيادة والسلطان هما الأمرٌ الجامع فلأن الأمة هي المكلفة بتنفيذ 
الشرع؛ والتنفيذٌ سلطان أناطَهُ الشارعّ الحكيم بالأمة لإقامة الشرع ف الأرض 
بدافع التقوى أو بدافع قوة الجندي؛ وجعل لها أن تختارٌ مّن ينوب عنها في الإشراف 
على هذا الإنفاذ؛ وحدَّد لها طريقة في هذا الاختيار هي طريقة البَيْعَة. 

وعلى هذا فإن حقيقة الخليفة أنه نائبٌ عن المكلفين يشرف على إنفاذ الشرع 
فهو نائبٌ عن جماعة المسلمين في تون المصالح حين رعاية الشؤون والنظر في الأمور 
بالدين؟ فالأمة هي صاحبة السلطان بأن يُوَلّي عليها مُسلماً تنوفُرٌ فيه شروط الإمامة» 
تسمّمٌ له وتطيعٌ بالمعروف الشرعيّ بوصفه خليفة لهم وهي حين تَُايعُه فأُها تبايعة 
ليتولى رئاسة الدولة بالدين, فيطبّقُ من خلاله الإسلامٌ عملياً في معترك الحياة. 

وهذا الأمرٌ من الإسلام بُدَهي يحري على السجيّة في حياة المسلمين, لأن الأمة 
مطالبة بتنفيذ الشرع وتطبيق أحكام الإسلام؛ بل هو أمرّ بَدَهِيّ في حياة الناس أن 
يحري فيما بينهم من ينظرٌ في مصاحهم ويديرٌ شؤوئهم» وكان الأمرٌ قبل الإسلام 
في قريش رأياً وتشاوراً يرحعٌ فيه الناس إلى دار الندوَة فهي الحكومة المباشرة في 
- القوانين؛ وموضع السمع والطاعة من الناس. وكان أهل المدينة قبل الإسلام 


1 اقسث طلز ع سم طق فى فخ صعب «سفتي 
يَنْحَنُونَ فيها عن ملك ليرأسَهمء وهكذا حال الأمم من الفرس والروم حيث 
كانت لهم دو ل كدولة الأكاسرة ودولة القياصرة. ولمًا حاء الإسلامٌ أناط 
الشارعٌ الحكيم تنفيذ الأمر بالأمير» وأوحبّ الطاعة له على المسلمين؛ وحمل 
السيادة للشرع المنير» وار والمنعة بجماعة المسلمين ووحدتهم. 

وعلى هذا؛ فإن الخلافة منوطة بالمكلفين من المسلمين, لأن الله عَرٌّ وَحَلَّ قال: 
لولَنْ يَحْعَلَ الله للْكَافريْنَ عَلَى الْمُؤْمنيْنَ ين سبيا010 ين الرسول الكريم للمسلمين 
السبيل فقال عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلامُ: 520 الوه :3 كُمْ مَا شَاء الله أن تكُونَ؛ مم 
َكْرْنْ فيِكُمْ خلاقة عَلَى منْهًا جاده ١]‏ فعلفقة ى كز وشلافة من :بعده مسن 
الخلفاء الراشدين على منهاج النبة» حدّها رسول الله يل لهم. وإذا خرج أمرٌ 
الدولة عن هذه الأصُولء حصل الحذورٌ على صفة ما أخيرٌ عنه الرسول وللة: 
مُلْكَ عَاضَّ في الأمة نم مُلْك حَبري. 

ولَمّا كان عمومٌ المكلفين من المسلمين في جماعتهم هم الأمة الإسلامية ولا 
وحود لهذا المجمع من غير التعبير عن نفسه بالممارسة والتطبيق» ممارسة التزاممات 
الإسلام وتطبيق أحكامه, فكان التعبيرٌ الطبيعي لهذا الجمع هو مظهرٌ الدولة في 
الأمة؛ وإلا فقدَت الأمة سلطائها وكان للكافرين عليها سبيل؛ وهذا أمرٌ لا يستقيم 
والإيْمان بالإسلام أو سلامة إسلام الناس بجماعاتهم أو أفرادهم. ولذا أشارٌ بعضٌ 
العلماء أن اله نابي إذا لم يكن إمامٌ يقومُ بأمر الناس. 

فنقول وبالله التوفيق: إن الخلافة رئاسة عامة للمسلمين جميعا في الدنيا لإقامة 
أحكام الع ع الإسلامي وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم. والخليفة هو نائبُ 
عن المسلمين من موقع الإمارة ف هذه الرئاسة» يشرف على إقامة الأمة أحكامٌ 
)١(‏ النساء / .١41١‏ 
(1) تقدم في الرقم )١(‏ ص7. 


الْقَمثلٌ الأوّل/ طَوْرٌ نظام الْحَُكُمٍ في الْفَكْرٍ السيّاسي الإمثلامي ١6‏ 
الشرع وحمل الدعوة؛ فالخليفة هو رأسٌ الحكومة الي تمارس نظام الحلافة على 
منهاج النبوّة» تختارة الأمة وتُحاسبةُ على ما بايَعنْهُ عليه من تطبيق اليريعة» 
والمحافظة على إنفاذ أحكامهاء وحمل الدعوة للإسلام إلى العالم. 


هده 


افْترئت الدَّعْوَةٌ إنى الخلاقة بِالدّعُوَةٍ إلى الإسلام: 

م يكن مفهومٌ الخلافة بوصفها معالحة شرعية للنظام السياسيّ في الإسلام 
مشكلة في حدّ ذاتها بالقية للسبلموى رقا وقضك المشكلةٌ لمُسلمي العصدر 
الحاضر في فَهمهم لطريقة مُمارستها في حياتهم إذ التبس عليهم أمرّها من خلال 
نظرتهم في تإريخهاء وتحولها من الممارسة على منهج السسنة إلى العمل بهاعلى 
منهج الملك العضّوض؛ ثم قَوِيتَْ هذه لمشكلة في وَعيهم على حقيقتها وإدراكهم 
لها في حركة التاريخ» ولا سيمًا بعد حصّول المعاناة من ظَلمٍ الحكام 00 
فاختلط مفهومٌ طَاعَة وَِيّ شرع نهر لال للم لوح لسر" 
وصُولاً بعد الغزو الفكريّ والثقافي الرأسمالي الذي تقصّد نشوية صورة الخلافة 
وشكلٍ السّلطة في الإسلام» واستغل ١‏ لان لسن عبورة أخر و لسري 
الخلافة على منهاج النبوة. 

وقد بحدُ الكثيرين: إذا أُطلقَ لفظ الخلافة تبادرَ إلى ذهنه صورةٌ الخلافة 
الراشدة» والخلافة على منهاج التيرةاو عور م الخليفة على صفّات الْحُلفَاء الر كتين 
وهذا صحيح؛ لأن منصبّ الخليفة مَنُوطٌ بإقامة الشريعة وإنفاذ أحكام الله وحدوده. 
فمى تحفَّقَ الشرط تحَقَقَ المشروط. لهذا كان هذا التصرّر حَسّناً في ذاته إذا لم يُحلّق 
(1) قد يقول أحدهم: كيف تتعامل مع الأحاديث الصحيحة في طاعة ولي الأمسر [ وإن 

صرب ظَهْرَكَ وَأَحَدَ مَالكَ ]؟ الجواب: : القضية هنا فيها نظرٌ من جهة ألها إذا كانت فردية 
ونقم على شحص بعنه؛ لا على عموم الأمة» فيحب الطاعة مع مُقَاضَائَه عد محكمة 


المظالم. أما إذا كانت القضية قضية ظُلم بَرَاحٍه فيحبُ محاسبتة بالطرق الي لا تحرج 
المكلفين عن الطاعة لله عَرٌ وَجَلّ أو حصول الفتنة للمسلمين. 


إل الْفَصْل الأوّل/ لطَورُ نظام الْحُكْمٍ في الْفَكْرٍ السياسي الاسثللآمي 
بعيداً عن المعالحة المطلوبة في عالمه الحاضر؛ أي إذا لم يذهب بعيداً عن فهم 
المطلوب الممكن من هذا الفرض؛ فيْفَهمٌ الواحب المتاحّ والمستطاع عملا من هذا 
لفرضي ليه على الواقع على الوح المقصود فيه؛ لآن التعامل مع الواقع في ظسل 
الخلافة على منهج الملك العضوض أو مع الاك في ظل الأنظمة الحبرية وتسلط 
الكافرين علىالمسلمين, هو غير التعامّل: مع الواقع في ظل الخلافة على منهج النبوّة. 
والتعامل الأول هو ضرببٌ من الفتّىء إذ الْقَْوَى للعمل بالحكم الشرعي: هي فهم 
الواحب من الحكم الشرعي في الواقع حين التظبيق والممارسة على حسب أهليّة 
المكلفين وقدراتهم في الزمان والمكان. والعملٌ بالفترّى ضربٌ مسن السنّياسسية 
الشرعيّة, أما التعامل مع الخلافة على منهاج النبة فإنه لا يحتاجٌ إلى فتوّى؛ لأنه 
سياسةٌ بإنفاذ الأحكام وتطبيق الشريعة ظَاهراً لا يحتاجُ إلى تأوّل أو غيره» وطاعة 
الخليفة فيه واحبة ظاهرا وباطنا. 

ولكي لا نذهب بعيداًني تشخحيص فكرة المشكلة وفكرة الح وتحديد معالمهما 
بوصفهما معاناةً تدور في بحالات العمل والممارسة؛ لا في حقيقة الفكرة الشرعيّة 
بوصفها فريضة ونظاماً سياسيا يُطَرٌرُ حياة المسلمين بطريقة معيّنة في العيش. فإننا 
والحال هذهء لا بد من تعيين فكرة الخلافة على سبيل التحقيق» وتحديد مفهوم 
الحكومة فيها تحديداً دقيقاً. 0 0 

وذلك كما تقدّم: أن منصب الخلافة يشغله الإمامٌ بيع نيابة عن الأمةء 
لتنفيذ أحكام الشريعة الغرّاءء وتتحسدٌ هذه النيابة في ا الإمام بعد 
مَشُورَة الأمة. وأخذ البيعة بالعهد بالطاعة له على أساس حا فرسة الشبحدة 
الإسلامية فيه: فتُعطَى الخلافة لمن يَسْتَحفهَا بعد مَشُورَة الأمة. وعلى هذا كان واقع 
الخلافة شُورَى على البداهة والسجيّة في حياة المسلمين؛ فضلاً عن صوص 
الشرعية في تقرير ها شُورَى'". 
(1) لا يقال هنا: إن خلافة الفاروق كانت بوصيّة من أبي بكر رضي ال عَنهُمَاء وأن سبّدنا 

>> 


ا اسم 

أما السوال: مىّ نشا مفهوم أن الخلافة شُورَّى؛ أي مى نشأت كر هذا 
المفهوم في أذهان الناس عن النظام السياسي في الإسلام؟ وما هي الأدلة على أن 
الخلافة شُورَى فضلاً عن ضرورة نشأتها؟ 


فالحوابُ على السؤال الأول يُعرَفُ من ناحيتين: الأولى: عقليّة, وهي ضرورة 
واقعية لمقتضّى التكليف بالعملٍ بالإسلام» بوصفه دينا يُنَظُم'حياة الفرد واللتناغتنة 
في امجتمع. فمقتضى الناحية العمليّة وضرورثُها أن يتشارلك الناس في تبني السرأي 
العملي» فيتشّاورون على من هو الأصلحٌ لإنفاذ الشّرع فيهم. وناحية أخصرى 
تاريخيّة وهي: البيان المعروف من سيرة الرسول يع ني الدّعوة بأن شأن الخلافة في 
حياة المسلمين يأني عن طريق الشُورى. 
أما الناحية الأولى: الضرورةٌ العقليّة: وذلك أن الخلافة ضرورة واقعية عميّة 
يتطلّبّها التكليفُ بالإسلام؛ أي بالضرورة العقليّة» فذاك أن الأحكامً الشرعية على 
ضربين: 
الأولَ: ما يقعُ على كل فرد من أفراد المسلمين بوصفه الفردي» وهذا مالا 
ينوب عنه فيه أحدٌ سواء أكان فرضا م مندوباء فهو مسوول عنه بعينه» وهو 
صاحبُ القرار فيه بما لا يُخل بإسلامه وسلامة معتقده الإيماني. 
والضربُ الآخيرٌ: ما يقح على المسلمين جميعاً بوصف كل فرد منهم أنه حزم 
من كلٌ» فيتطليُ منه والحال هذه أن يعمل الفرةٌ في سي حَرَكة اْمَاَة بوصده 
أبي بكر طإنه كانت بعد التشاوّر مع الصّحابة والحاحهم عليه بأن يستخلف لهم ففعل. 
وكذلك فعل سيِّدُنا عمرٌ نه فأوصى :بالسئّة الذين لا يختلفْ عليهم أحدّ من المسلمين. 
فكان الأمرٌ شُورَى. فلا يتوهُمٌ القائل؛ وفيه تفصيل. أما ما فعلَهُ سيّدنا أبوءبكر نه 


وسيدنا عمر 5 من جهة التشاورء فهو تباينٌ في أسلوب التشاورٍ وليس روجا عن 
طريقة التشاور. 


0 القصل لازل مؤز قم ششكم ل فك سيببي مذي 
اخزعا من كل وبوضعه المعيّن في جسم الأمة َينَظَمُ الإسلامٌ هذه الحالَ العضوية 
لحزئية الفرد المسلم أو المواطن من الكل الجماعي أو الجتمّعي للأمة بنظام ينظِر 
للشؤون ويديرٌ المصالح ويدبرها .م ركزية القيادة للجماعة» وهذه القيادةٌ تمل بالأمر 
الذي هو إمامٌ المسلمين أو الخليفة أو رئيس شكومة. وان هذا فلا يتأئّى إِنفاد 
هذا الضّرب من الأحكام الشرعيّة إلا بوجود امام كقيادة ايوش وإقامة الحدود. 


ومن هنا كان الخليفة محل الْمَر َكْرٍ الذي يدير المصالحَ وينظر في الشؤون اللازمة 
لهاء حسب مقتضى الواقع والمطلوب فيه على مُراد الشارع في أمره. وعلى الوحه 
المقصود فيه من الأحكام الشرعيّة الخمسة التكليفية(2. وهذه هي الحال الطبيعيسة 
لحياة أي ججاغة من اناس أنه لا بد من أن يكون لها رئيس أو رأ ومنهم 
جماعة للدي أوصها جماعة من الناس لها طريقة في العيش» فلا يتأنّى للرئيس 
مشروعيّة النظر والرعاية إلا برضًا المرؤوسين وقناعتهم بصلاحيته» ولا يتأئّى الرضا 
في القوم لرئاسّتهم إلا بالتشاور والقناعة برأي الأكثرية من قبّلهِم فيه. وهذا هو 
مقتضّى النظر الموضوعي لضرورة العقل في الحكومة المتمثلة بالأمير. 

أما الناحية الثانية: الناحية التاريخيّة: وهي أن تكون الخلافة خلافة شُورَى؛ 
فلن السنّة أناطت الطريقة في الوصول إلى الخلافة بالأمة منذ بدء الدعوة» بأن 
أمرها إلى الله 5 حيث يشا بتشاور من الناس لاخحتيار أميرهم أو من يكون 
أميراً عليهم. إذ أن دعوة الرسول محمد ل كانت على أمرين: 

الأول: الدعوةٌ إلى الدحول في دين الله الإسلام» والإيمان بالرسالة بطريقة 
سُلطان العلم والححّة الإقناع العقلٍ واطتكان لقنب أن قا حتناو ينه سول 
مُحَمّدٌ يله هو الدينئ الحق. 
(01 رمي. الواحب وهو الفرضء والمندوب وهو المستحب, والحرام وهو الحظورء والمكروه؛ 
والباع: 


فصل لز عل نم فشك في افك يبي لني ٠4‏ 

والثانني: أن يُعَاونَ الناسٌ رسول الله يد بالقة والمنعّة على إنفاذ ما أمَرهُ الله 

به بتطبيق أحكام الله ونُصرّة رسول الله على ذلك دون الناس. 1 

فلهذا كانت معاونة الناس ومُؤازّرتهم ومُناصّرتهم لرسول الله يه على تطبيق 
الشرعة مَطَْا ي الدعوة إلى دين ال َل قل الدولة» فضلاً عسن مطلسب 

الإسلام لربٌ العالمين بالإيمان بنبوة سيدنا الرسول مُحَمّد 3 

أما نشوء مَفْهُوم أن أمر الخلافة لله يَصَعْهُ حيث يشاءء فإنه معروف منذ بدء 
دعوة الرسول سيدنا مُحَمّد وَل في مكة”", وهو كما جاء في الخبر حين التقى 

و تادين علي تعالايع ا بكر كنا ذال على 6 وَكان أبو بَكْرٍ مُقدما 

في كل حير تلت التق كن عالق : ((كيف الْمنعة فيكُم؟)) خاو وقلوا: 

َلك أو فرْش؟!)) يُريدُون الرسُول لذ ََالَ: وقد بََعَكمْ أله رَسُول 

لله5) فَلَمّا عَلمُوا ألو رَسُولَ الله ي: إِلآم د إلَْه يا خا فرَيْشِ؟ فَقَالَ صلّى 
الله علي وَسَلم: [ أَذْعُو إِلَى شَهَادَة أن لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شريك ولي 
رَسُول الله وَإِلَى أن تأؤوني وكنصُرُوني...]. وَكَانُوا أهْلّ صدقء فَالتهَوا إِلَى ألَهُمْ 
وَإنّي أرَى هَذَا الأمرَ - أي الدخول في دين الإسلام وإيواء الرسول يه ونضرته 
على تطبيق الشريعة 0 أمر الله- الذي تَدْعُوا إِلَيِْ هُوَ مما تكرَهُهُ الْمُلُوكُ فَإن 

أحنت أن ويك وَنْصْرَكَ مما يلي ميّا عرب فَعَلنَا!! فَقَالَ رَسُولَ لله : 

نا َأ في ال 0 إن دين الله ل ير إلا من حا حَاطَهُ 

من جَميع جَوَانبه ا 

(1) ليس المرادٌ هنا الاستدلالٌ على ححيّة مشروعية الخلافة آنها شُورى؛ وإنما المراد بيانْ 
نشوئها بوصفها الفكري في أذهان المسلمين والناس الذين سمعوا بالدّعوة من رسول الله كه 
ومن الصحابة قبل ظهُورٍ أمر المسلمين بالدولة النبويّة في المدينة. 

(7) الروض الأنف للسهيلي في تفسير سيرة ابن هشام: ج ؟؛ ص710-1178. 


8١‏ اقصل ها ع عطم شك فى شخ يدي ني 

الشاهدٌ: أنْهم أدركوا أنه أرادٌ منهم لعثرَة على مَمْرُوع سيّاسِي حديد» بتطبيق 
شريعة غير شرائع الأمّم السائدة في عصرهمء وأن مطلب الرسول مُحَمّد يَلهُ كان 
ويك فيه القضرة.اضة على الأمرء ولو .يكرا لامر إلى من يكون امن بعد لأنه 
أفصحّ لّهم فأفصّنْحُوا له عما يُقدرون عليهء فجارّاهم بأنّهم ما أسَاعوا بالردٌ وأن 
دين الله لا ينصرهُ إلا من أحاطة من جميع جوانبه. 


أما بنو صّعْصّعَة فألهم طاليوا بالأمر لهم من بعده. وفهموا أن الأمر مُلكُ 
ورأيٌ فقالوا: أَرَأَيْتَ إن نحن تَابَعنَاكَ عَلَى أمرلك ثم ظَهَرَكَ الله عَلَى مَنْ خَالقَك» 
أكون لنا الأمسرٌ من بْدة؟ قال [ الأمرُ إلى الله يَضَعْهُ حَيثْ يشاء ]. قَالُوا: 
فنَهْدفْ نُحُورا للْعَرب دُوك د فَإِذًا أظْهَرَكَ الله كَانَ الأمرٌ لعيْر؟! لآ حَاحَةَ قا 
بأرلة11"". أي ألّهم فُهموا أن الأمرّ في الحكومة مرجوعٌ إلى الشورى؛ فيكون 
الحاك منتخبا بسلطان الأمة عن طريق الاحتيار والرّضا بالبيعة له. 

وعلى هذاء فإن الناس لم يختلفوا بأن أمرَ لحك وإحراء الحكومة في عصير 
النبوّة للرسول مُحَمّد وه بوصفه حَاكما وقاضيا وأميرا فضلاً عن كونه نيا 
رسولاًء ولكنهم تُسَاعلُوا عن الأمر في الحكم والحكومة بتطبيق الشريعة من بعده 
لمَنْ يكون؟ فلما عَلموا أن الأمرّ إلى الله يضعةٌ حيث يشاءء اعتذرٌ من اعتذر. 
لعهده؛ وخالف من أبَى ففَائَهُ الأحر والمسبق» وقبله الأنصارٌ فآوّوا الرسول وَل 
ونصروة وآزروه وأقامُوا النَؤلَةَ الإملاميّة في المدينة بالحكومة النبوية. 

وأما الجوابُ على السؤال الثاني: ما الأدلةٌ الشرْعِيّة على وجوب الخعلاقة وآلها 
شُورَى بين المسلمين؟ فهو موضوعٌ المبحث الآني: 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام: جُ "'*اص"". 


العمل الأوّل/ لطَورٌ نظام الْحَكْم في الْفكْرٍ السياسي الامنلآمي " 
وَجُوبْ الخبلاقة الرَاشِدَة وَأنهَا شورى: 

نش نظامٌ؛الخلافة في الوحودّين الفكري العقيدي والفقهي العمل بوَحْي الله 
للنيّ مُحَمّد يلك به» بأن يدعو الناسّ إلى الإبمان بالإسلام أنه شريعة الله وسبيلُ 
الذي يتعيّن به الطريقة الْمُتلَى لعبادة الله عَرٌ وَحَلٌ وتوعيدة. ومن هذه الطريقة 
عر الناس إلى تطبيق هذه القزينة باينا العملي في الحياة؟ ِ بنْصِرَة دين الله 
وموازرة الدّعوة إليه. فكان الأمر متمكلاً بنظام الخلافة وسياسة الحكومة النبوية 
للدنيا بالدين» وهو الأمرٌ الذي دعَا إليه رسول الله يه وطلب من الناس مؤازرئة 
عليه ونصرته فيه: وأَعْلَمَهُمْ أن هذا الأمر في سياسة الدّنيا بالدين إلى لله ع ول 
يَعَعُهُ حيث يَشَاء بعد رسول الله يَل. 

ثم حرَى هذا الواقعٌ بعد النبي و بأحذ الخلافة لأبي بكر أ ثم عمر طأه 
ثم عثمانط#ه: ثم م على 5ه بالكورى ين المسلعن: فأعطت الأمة هذا السلطان إلى 
مَن رَأَنْهُ أهْلاً له برضاها واختيارها؛ أي بالبيعة ((دهم عقدٌ مُرَاضَاة واختيار بين 
الأمة والحاكم) للرحل المناسب الذي توفرت فيه شروط القيادة والاستحقاق هذه 
المهمة الى ف عه سين وهذا لا يتأئى وَاقَعيبا ف محال 6 إلا 
بالشورى. 

وعلى هذا كان المفهومٌ واضحاً حلا أن الخلافة شُورَى وليست ملكا ورائياء 
وأن ليس من طريقة للوصول إليها غير ر اجماع الرّأي واحتماع الكلمة على اختيار 
المستحقّ لموضعهاء فالأصل أنها لا توحذ بالعَلبّة ولا بالقوّة» فهي سّلطان الأمة 
ليفط في شخصية الخليفة أو الإمام أو الأمير العام» المعبر عن إرادتها في تنفيذ 
الشريعة الإسلامية والسير على منهاجها في الأنيا. 

وكان العمل على إقَامَة ليق معروففُ بداهة أنه فَرْضَ على كافة المسلمين» 
والقيامٌ به كالقيام بأي فر عن الفروض الي أوحبّها الله عليهم: وهو أمرٌ محتّم لا 


١‏ 2-2020 _الْقصل الأول/ لطَوَرُ نظام الْحْكْمٍ في الْفكر السّاسي الإسْلآمي 
يار فيه. ولا هوادة في شأنه عَلَى الْفَور من غير تراخ في أدائه. والتفصيرٌ في القيام 
به معصية من أكْبْرٍ الْمُقاصيء والجحودٌ به كفرٌ وردّة عن دين الإسلام؛ لأنه مما 
ُعْلمْ من الدّين بالضُرُورَة. حيث علمُوا أن الدليل على وحوب إقامة خليفة 
للمسلمين: الكتابُ والسنة بعاد الصحابة. 1 

أما الامنتذلال بالكتاب؛ فإنه يأني من وَحهين: 

الوجحة الأول: ارتباط مفهوم الخليفة في القرآن الكرم بالجكم بالإضلام» 
وتطبيق أحكام الشريعة وإنفاذ أوامرهاء وإقامة الحدود وإظهار أمر الدين من غير 
إذن أحدء على أن لا تظهر خصال الكفر في بلاد المسلمين إلا بإذن أهل الإسلام» 
ع رط مفهومٌ الخليفة في الَرآن الكرم بِالْحُكُمٍ بأحكشام الشريعة 
وإقامة الحدود؛ وارتبطت دلالة الحكم بغير أحكام الشريعة بأنها حك بِالْهَرَى 
َالضّلال. 

قَالَ الله تَعَالَى: لأا دَاوودُ إِنّا حعَلَْاك خَليقة في الآرْض فَاحَكُمْ ين القاس 
بالْحَقٌ ولا تم الْهَرَى فَيصْلَكَ عَنْ سيل الله04". ومقتضى الحكم هنا ليس 
الشهادة على أمر معيّن بما يعلمٌ الحاكم باعتبار: شخخصه؛ وإلّما المرادٌ بها دلالة 
التطبيق وإنفاذ م الشرع بما عَلمّ من الرّسالة تلقياً عن صاحب الشريعة. 
فارتبط مفهومٌ الخليفة في دلالة النصّ بالحكم بالحقٌ؛ والحق هنا الشريعة بالوحي 
من الله عَرُ وَحَلَ لا غيرٌ. 

ولا يقال هنا: إن هذا ليس بححّة بحن من يقول: بأن شرعٌ من قبلا ليس 
شرعاً لنا. والجواب: أنه حتكة ليس من هذا الوحه» بل لأنْ الاستدلال على تفسير 
دلالة لفظ خليفة في اللُسان العربي حسب استعمال القرآن لها وإثبات معناهُ ئما 
بوذي آل تقري حقيقة الخلافة في الوحود حَنْما وليس الاستدلال هنا على حجيّة 


(01) ص /50. 


فص لأ علو عم فخكم في فكو لشب لاني 14 
الخلافة وإقامة سلطان المسلمين من القرآن الكريم؛ مع أنه يقتضي ذلك بدلالة 
الالتزام» ثم لأن هذا له من الأدلة من القرآن ما سيأني إن شاء الله. 

ولا يفال ها: إن آم وداود من الأثياء قد ثم تُنصيهما من الله عر وله قال 
الله تَعَالَى: لني حَاعلٌ في الأرضٍ حَليفة0" وَقَالَ الله تَعالَى: يا دَاوُودُ نا 
حَعَلْنَاكَ خَليقَة في الأرض#والخليفة في الإسلام تُنَصّبهُ الأمة خليفة. فهذا ليس .انج 
من الاستدلال على مفهوم الخلافة في القرآن الكريم؛ لأن الفكرة (وهي معاة 
قضيّة الإمارة العامة بالخلافة) ليمست الطريقة (أي ليست بيان كيفيّة تنصيب تنصيب الحاكم) 
والاستدلال على وجود الفكرة.وحُكمها ليس كالاستدلال على الطريقة يا 
فلا يخلَط بين الأمرين. أما الطريقةٌ للأنياء قبل سيدنا مّدق فكانت من الله 
على سبيل الصّيرورة» وهي كذلك بالنسبة لسيّدنا الرسول مُحَمِّد ولي أما بالنسية 
لأُمته فطريقتّها الورى كما تقد وكما سيأني إن شاء الله. فاحعلاف الطريقة ل 
يعون اختلاف الفكرة ما دامت من الشّرع فالفكرة واحدة وأتمّها الله للرسول 
مُحَمِّد يه بأن جعلها في أمته على م: منهج الشورى؛ ول تنم في الأمّمٍ الأعرى بمن 
سبق» وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ركذلا ارتيط مفهرم الاستخلاف في الأرض بالتمكين للدّين قال الله 
عر وَحَلَ:إوَعَدَ الله الذِينَ آمنُوا منْكُم وَعَمِلُوا الصّالحَات لَيُستَخْلفئَهُم في الأررض 
كما استخلف الذي من فَْلهِم وَمَكئنَ لَهُمْ ديتَهُمُ الذي ارتضى لَهُمْ وكتدَكهُمْ 
عا قد طرفي اننا نولي لا ير كرنا بن 6" 

قال الله عَرُ وَحَلُ: وذ قال ربك للملائكة إنّْي حَاعلٌ في الأرض عَئِفَة» 
قال القرطبي: ((والمعي بالخليفة هنا - في قول ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل 
)١(‏ البقرة / 2 ". 
(0) النور / 8ه. 


امل از عطزئعقم فتظملى ضكر سحب وني 

التأويل - آدَمْ للتقة؛ وهو خليفة الله في إمعتاء أَحْكَامه وَأوَامره» لأنه أول رسول 

إلى الأرض))”") 

وأما الوجه الثاني من الاستدلال بالكتاب» فقوله تعالى: وَإِذْ َالَ رَبك 
للْمَلائكّة إِنّي حَاعلٌ في الأرْض نَحَلِيفَة قال القرطوي: ((هذه الآية أصل في نصب 

ا وو 0 

علا قِ و ذلك بين الأأمة ولا بين الأئمّة إلاما روي عن الأصّم- أبو بكر 

الأصم من كبار المعتزلة- حيث كان عن الشريعة أصم؛ وكتلك كرمو فال 

بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه؛ قال: إنها غيرٌ واحبة في الدّين بل يسواغ ذلك'". 

وأن الام مى أقاموا حَحَهُم وجهادّهم. وتناصفوا فيما بينهم؛ وبذلوا الحقّ مسن 

أنفسهم؛ وقسّموا الغنائم والفيء والصدقات على أهلهاء وأقاموا الحدودٌ على من 
وحبت عليه أحزأهم ذلك ولا يحبُ عليهم أن ينصّبوا إماماً يتولّى ذلك. ودليلنا 
َْلُ الله تعَالَى: ني جَاعلٌ في الأرض خَليَْة وقَولُهُ تعالّى: لإيَا دَاوودُ إنا 
حَمَلنَاكَ حَليفة في الأَرْض» وقال:اإوَعَدَ الله الذينَ آمنوا منْكُمْ وَعَمَلوا الصّالحَات 

َيَستَخْلقنّهُم في الأَرْضٍ) أي يمعلُ منهم خلفائّ إلى غير ذلك من الآكي))7" 

وكذلك الححةٌ على وحوب الخلافة وألها شورى قَولهُ تعَالى: وَأَئْرُهُمْ 

شُورى بَينَهُمْ7" وليس هناك أعظم من أمر الْحُكُمٍ واختيار الخليفة» فهو 0 

الأمور بالتشاور وأهّمها. 

)١(‏ يلاحظ أن الأصم لم 8 الخلافة» وإنما نا تأول وحوبها على غير صورة واضحة؛ وكأنه 
غفل عن سائر الأدلةو ا النامت و قا ير أن القت شد مارك الا يدوك الاي 
أَمَرَهم فلا يحتاحون إقامة الحدود. فمطل حسب تميّله مهمة الخليفة الذي يقيم الحدود 
ويشرف على حماية الدين بالدولة, والله أعلم. 

(©) الجامع لأحكام القرآن: ج ١‏ ص554. 

(4) الشورى / 52. 


القصل الأوّل/ َطَوْرٌ نظام الْحْكْمٍ في الفكر السيّاسي الإسملامي “ 

وأما الدليل من المسنّة فمن وجهين: 

الأوّل: أن السنة عيّنت شكل النظام السياسيً في الإسلام بالمخلافة» فاقترن 
وحودهٌُ بوحودها كما حاء في حديث أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرةً حمس 
سنين فسمعتة يحدّث عن النيّ يل قال: [ كانت بَنُو إِسْرَائْلَ تسُوسُهُمْ الأنبياءً 
وب 7 000 27 07 اي 7 2 ررقف م وله « عردو 0 
كلما هَلَكَ نَبِي خلفة تبي وَأنْهُ لآ نبي بدي ومستكون خلفاء ففَكتثروا]» قالوا: 
قمَا تَأمرنا؟ قَالَ: [ فواء يَبِعَةَ الأوّل فالأوّل وَأَعْطُوهُمْ حَقَهُمْ فَإِنَ الله سَائلَهُمْ عَم 
اسسَْرْعَاهُم]”'2. وحديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله كلل يقول [ مَنْ لع يدا 
من طاعَة لقي الله يَوْمّ القيّامَة لآ حْحة لَهُ. وَمَنْ مَاتْ وَلَيْس في عُنّقه بَيِعَةَ مات 
مينّة مجَاهفية ]"). 

والوحة الثاني: أن السمنة عيّنت طريقة النظام السياسي في الخلافة بكَيْفيّة معيّنة 

1 00 2 7 

وهي الشُورَى كما حاء في الحديث عن على نه قال: قال رَسّول الله كله: [ لز 
5 و 2 8 سمي مد هم 2.6 5 6ه ييه مس ل لمق ١‏ ا 4# 


٠.‏ شف 


)١(‏ رواه مسلم في الصحيح: كتاب الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة: الحديث 
.)١847/55(‏ والبخاري في الصحيح: كتاب أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بين 
إسرائيل: الحديث (7400). والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب قتال أهل البغي: الحديث 
(حالا'). 

)7١(‏ رواه مسلم في الصحيح: كتاب الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين: الحديث 
(1801/08). والبيهقي في السنن الكيرى: كتاب قتال أهل البغي: باب الترغيب في لزوم 
الجماعة: الحديث .)١7١19/94(‏ 

(") رواه الترمذي في الجامع: كتاب المناقل: الحديث .)78٠08(‏ وابن ماحه في الستن: 
المقدمة: الحديث .)١77(‏ والإمام أحمد في المسند: ج ١‏ ص5/او45. وفي إسناده الحارث 
الأعرر» وهو ضعيف؛ صححه الحاكم في المستدرك: الحديث(2440) من طريق عاصم عن 
علي: وضعُفه الذهبي. قلت: والحديث له شاهد من قول عمر يه كما سيأتٍ إن شاء الله. 


١‏ اقعثل )عل عقم فشك في فك سسي' لني 

وأما الدليل من إِجْمَاع الصّحَابَة على وحوب الخلافة وأئها شورى؛ فإنّهم 
رضوان الله عليهم أَجْمَعُوا على لُرُومِ إقَامَة ليق لرسول الله ولو بعد موته؛ ليعممل 
فيهم بتطبيق أحكام الشريعة» وتشاوروا في ' اه ومن يكون وذلك في سّقيفة بي 
ساعدة؛ وأَحْمَعُوا على إقامة خليفة لأبي بكر ضيه بعد تشاور أيضاء ثم لعمر #5 ثم 
لعثمان ذه بعد وفاة كل 2 وهذا أمرّ ظاهر لا يحتاجج إلى إثبات.: وهذه هي 
حقيقة وجوب الخلاقة الرّاشدَة والحكومة الإسلامية على منهاج النبوّة بطريقة 
التشاوّر بين المسلمين لاختيار الأمثل والرّضًا به وإمضاء العقد له ببيعة الانعقاد أو 
الطاعة. ا 1 ْ 


- 
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ُشُوءٌ أول حكومَة إِسْلآمِيّة وَبَدْءٌ التغيير: 

٠:‏ أنشاً سيدنا الرسول مُحَمّد يل أوْلَ حُكُومَة إسلامية في المدينة المنرّرة» وذلك 
حين دخلها بدعوه من أهلها وعهدهم بأنهم يناصروئة ويؤوازرونه» مع إيمانهم 
بالدّين الذي بعنّهُ الله به إلى الناس كافة ويووئه فيهم. فلما تهيأ مجتمع المدينة إلى 
تأسيس الدُولة هاحر إليه سيّدنا الرسول مُحَمَدٌَ يو وتأسّس المسحدٌ في المديية» 
55 الضرورة للتراتيب الإداريّة الأولية» وقَسّمت المهماتء وتم تيس 
الأركان للقيام بالأعنمال» فآحتى الرسول بين المهاحرين والأنصار» وتعاوّن الجميعٌ 
على بناء المسجد مركز قيادتهم ودائرة معابحة شؤونهم وتدبير مصالحهم. 

قال ابن هشام في السيرة: ولما بني المسحدٌ. حطب وول الله يلد فيه محخطبتين. 
ثم ساق قصّة المعاهدة أو الموادعة لليهود, وقال: ((قال ابنُ إسحق: وكتب رسول 
الله يه كتابا بين المهاحرين والأنصارء وادعَ فيه يهوة وعاهتهم, وأقرّهم على 
دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم))”". فكانت هذه المعاهدةٌ أوْل دُسَعُورٍ 
لحكومة إسلامية» بل لأوّل حكومة إسلامية هي حكومة النبوة. 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام: ج ؟ ص545. على هامش الروض الأنف للسهيلي. 


الفصل الأول/ طُوّرُ نظام الْحُكُمٍ في الْفَكْرِ السسياسيّ الإسملامي ف 
وقال ابنُ إسحق: ((فلما اطمأن رسول الله ول بالمدينة؛ واحتمعٌ إليه إخوانة 
من المهاحرين؛ واحتممٌ أمرٌ الأنصار؛ استحكمّ مر الإسلام» فقامت الصلاةٌ 
وفُرضت الزكاة والصيام؛ وقامت الحدودٌء وفرض الحلال الحرام» وتبًا الإسلامٌ 
بين أظهّرهم)). أي استكملت الدولة شروطها في حكومة المسلمين النبوية» 
وامتدّت حي وفاة الرسول مُحَمّد يل في السّنة العاشرة من الهحرة. 
ثم قامت الحكومة بالشُورى بين المسلمين» وتولّى المخلافة على منهاج النبسوّة 
دنا ألى بكر ف وتوت اللكزية المستلمين بنظام الخلافة على منهاج النبوة 
سلمة رَضي الله عَنْهَاه أن رَسُولَ الله يلك قال: [ حلافة التبَوة نَلَنُونَ سَنَة ثم 
يُاتي الله مُلْكَهُ مَنْ يَشَاء ]0". 
: ل ل رق 
وفي رواية الترمذي.؛ عنه قال: قال رسول الله كله [ الخلافة في متي ثلانون 
سن نم ُلك بد ذلك ] ثم قال سفينة: ((أَمْسكْ خلافة أبي بَكْرِ وخلاقة عُمَرَ 
وخلافة عُشْمَانَ)). ثم قال لي: ((أمْسك خلافة عَلىَّ)). قال: فَوَحَداهًا تلآينَ 
سَنَةُ. قال سعيد: فَقَلْتْ لَه: إن بني أَمية يَرْعْمُونَ أن الخلاقة فِهم؟ قَالَ: ((كَدَبُوا 
ُو الررْقَاء! بَلْ هُمْ مُلُوكٌ من شر الملوك))”". 
قال ابن تيميّة رَّحمَهُ الله ززهو ديك فجهون و رواية حَمّاد بن سلمة 
وغيره عن سعيد بن جمهان؛. عن قلق رواة أهل الستن كأبي داوة وغيرة 
واعتمدَ عليه الإمامٌ أحمد وغيره في تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة» ونبته 
)١(‏ رواه أبو داود في السئن: باب في الخلفاء: الحديث (45759415586) كمافيٍ 
عون المعبود شرح سنن أبي داود. وفي السنن: الحديث (45417910547). وإسناده 


)١(‏ رواه الترمذي في الجامع: أبواب الولاء والهبة: باب ما حاء في الخلافة: الحديث 


(7775)) وقال: حديث حسن. 


قعل« ملا م شك بي فير سيب واي 
أحمدُ واستدل به على من توقف في خلافة على من أجل افتراق الناس عليه))”". 

وعد بعض الفقهاء أن الخلافة راقدو يا عاد و للنسة نعل إن تمية عندين 
القاضي أبي يُعلى قال:((أن رَجُلاً سأل أحمد عن الخلاقة» فقال: كل بيع بالْمّديئّة 
فهِي خلافة بو نا قال القاضي: وظاهرٌ هذا أن ما كان بغير المدينة ل 
حلافة نبو )2 قلت: مع أنه وُحدت خلافة عادلة كما هو حال الخليفة عمرٌ بن 
عبدالعزيز رَحمَة الله ولكن الخلافة يلاها خانة عن متهع النزئة من اخور أن 
تشوبّه شائبة الملك. 

ثم إن معاوية وه تولى الخلافة بتنازل الحسن بن على رَضي الله عَنْهُمَالهُ 
عنهاء ولم يأخذها بشُورَّى من المسلمين بل أخذّها بسكوت كثير من المسلمين 
على ما فعلَهُ الحسنٌ ده إذ يعلمون أنه يريد أن يُصلحّ بين الفريقين ال مومئّين. 
لتنتهي بذلك حكومة المسلمين بنظام الخلافة على منهج النبوة, ولتبداً حقبة حديدة 
من الحكم للمسلمين بنظام الخلافة على منهاج الملك الموروث وال مكلت خحلافة 
معاوية ضيه بألها بداية املك الورائي» حيث حعل ولاية العهد لابنه في حياته 
وصحته وقبل موته بسنوات عديدة. 
نقأة الخلاقة الي يَشُو بُهَا الملك: 

قال الله عَرٌ وَحَلَ: « نّم حَعلَْاكُمْ خَلائف في الأرضٍ من بَْدهمْ لتْظر كيف 
َعْملُونَ”".و((ععلائف) جمعٌ خليفَة» ككرائم جمعٌ كرئَة» وكل من جاء بعد 
من مضتى فهو خليفة""» والمعن: أن الله حملهم عل لمن قبلهم من مطتى لتقاءً 
)1١(‏ مجموع الفتاوى: قتال أهل البغي والإقرار: مج ١9‏ جه" ص4 ١ح‏ دار الكتب العلمية» 

بيروت؛ 1 750.0. 
)١(‏ مجموع الفتاوى: قتال أهل البغي والإقرار: مج ١9‏ ج70 ص7١.‏ 


(5) يونس / .١1‏ 
(4) مادة (خلف): القاموس المحيط؛ مختار الصحاحء لسان العرب. 


قم از لطم فشك في فر ابي اناي 14 
عليهم الحّة؛ ولينظر رسّل الله وأولياؤه كيف أعمالكم في إظهار العدل 
والاستقامة على الطريقة. 

والأصلٌ في إنفاذ نظام الخلافة الاستقامة على رأي الشُورَى وعدم المخالفة, ثم 
عقدٌ البيعة والعهدٌ بالطاعة للأمير» وفي الأثر عن عمر #5 قال: ((فَمَنْ بَائِعَ رَحُلاً 
على غَيْرٍ مَشُورَة من الْمُسْلمِينَ فلا ابم هو ولا الذي بَايَعَكُ غرة أن يُقنل))”". 
وما عُلم أن الخلافة على منهاج النبرّة طريقُها الشُورى» صار معلوماً بالضرورة أن 
العمل على صب خليفة ثم أخذ البيعة له ليس من السسنة» وإغا هوإلحداث في 
الطريقة ما ليس منهاء فالخلافة على منهاج السنة طريقها الُشورىء ولا طريق 
غيرها لظهور الحكومة على منهج النبة”". والْمُخَالَقَة لهذه الطريقة احكمّة بذعة 
معصية لا محالة» لأئها لا بَينَةَلها من الشّرع إلا التأويلٌ ورُعْرُفُ القولء قال الله 
عالَى: لأفمَنْ كان عَلَى ييه من ربّه كَمَنْ رين لَه سُوء عَمَّله وَلبَعُوا 
أهْرَاعِفُ26. ا 

ولقد كان لهذا الحدث أثرٌ بالغ في حياة المسلمين» وكفهورٌ في مسارها عبرٌ حركة 
التاريخ» فهو نتَكُبْ عن الطريقة الشرعية في سياسة الأمة لاختيار الأمير إلى الرّأي 
في صناعة طريقة على سْنّة الأكاسرة والقيّاصرَة لاختيار الأميره ووضعٌ الأمة أمامّ 
الأمر الواقع ال أو الفتنة والدماء. فكان الحاكم الوارث أو المتغلب ينفذٌ أمر 
الله بأن يطبّقَ الشريعة ويقيمٌَ الحدود في الأرض مع أنه قض غَروَة الحكم أو سار 
ا الي رات بدا 

.)64850( 

(؟) قد يتوهم البعض فيعد طرقاً أخرى غير الشورى لنصب الخليفة: كالمّلبة؛ أو العهد؛ أو 


الصلح؛ أو الوصية؛ فهذه طرق مُتَوَهُمَة التبَسَ فهم الأدلة على القائل بهاء أو أنه انساق 
وراء مقولات لا أصْل ها من دقّة الفكر أو الإدراك الصحيح للدّليل أو للحدث التاريخي. 


امهم 


.١4 / محمد‎ )5( 


افصلا علا عطم فخم لي شخ سمب «نافي 
على طريق نُقضها بمخالفته أو قبوله هذه المخخالفة. وتعين بهذا العمل أن مِنَهُ 
حكومة مسلمين بدعيّة لا سني وهي في دائرة حديث الرسول كل [ مُلكا 
عَضُوضًا ]. 

وإذا ما عَلمنا أن الخلافة على منهاج النبوّة ثلاثون سّنة» وهي الحكومة 
الإسلامية على منهج سنّة الرسول مُحَمِّد يلك المتمثلة بحكومة الخلفاء الراشدين 
الأربعة رضي الله عنم علمنا أن الخلافة الملك العضوض ابتدأت حين حصل أمة 
السياسة فيها على غير مَشُورَة من المسلمين في اختيار الأمير. 


, 

واختلف الناسٌ في أمر معاوية #5نه؛ فنقل ابن تيمية رَحمَّهُ الله قال: (قال 
السائلٌ: فلما محَص- أي الرسولٌ يل الخلافة بعده بثلائين سنة كان آخرُها آغرٌ 
يام علىضنه. وأن بعد ذلك يكون مُلكا؛ دل على أن ذلك- أي حكومة معاوية- 
ليس مخلافة. فأحاب القاضي أبو يعلى: بأنه يحتملٌ أن يكون اراد به [ الخلافة ] 
ابن لا يشوبّها مُلكّ بعده [ تَدُونَ سنةٌ ] وهكذا كانت خلافة الخلفاء الأربعة. 
وخلافة معاوية قد شابها الملكُ؛ وليس هذا قادحا في خلافقه)”". أي في 
الجواب: أن وجة ذلك: أنه ترون الخلافة بتنازل الحسن 5ه له 0-7 نوها 
آنفا. والحسنٌ عُقدت له الخلافة ولكنّه فر عن ماري ملكا كن للدماء 
ومصداقاً لحديث الرسول يَل: [ إن ابني هَذَا سيد وَلَعَل الله أن يُصْلمَ به بين 
فين عَظمَين من الْمّسْلمِينَ ]'"". فكانت الخلافةٌ لمعاوية ه لا محالة. ْ 

ولكن لَمّا اختارٌ معاوية نه تغييرٌ الطريقة لاختيار أمير المسلمين وتحويلها من 
الطريقة على منهج النبرّة بأن يضمّها الله حيث يشاء بنظام الُُورى والمشورة إلى 
)١(‏ مجموع الفتاوى: قتال أهل البغي والإقرار: ج ١748‏ ص8١.‏ 


(7) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الصلح: باب قول الني كه للحسن بن علي رضي الله 
عَنْهُمًا: [ إن ابني هَذَا سَيّدٌ ]: الحديث .)077١4(‏ 


لقصل الأول/ تطَورُ نظام الحم في الْفكْرٍ السياسي' الامنلآمي ٠‏ 0 
طريقة تنصيب ولي العهد بنظام الملك الورائي بسياسة الناس» منذٌ ذاك تغيّر حال 
النظام السياسي في حياة المسلمين وطريقتهم في رعاية الشؤون وتدبير المصالح؛ إد 
تغيّرٌ السلطان فانفلت من يد الأمة بوضيكه جنا غارسة عه الله .ها والفؤة هنا 
فيه» إلى يد الحاكم نفسه يجعلهُ حيث يشاء بالقوّة والغلبة. 

عن أبي ذَرٌ ط#ه قال: سَمعْت رَسُولَ الله وك يقُول: [ أَولَ مَنْ يبدل سني 
رَحُلُ من بني أميّة]”". قال المناوي رَحمَه اللّهُ ي معين سْمّيَ:((أي طريقَي وسوتي. 
القويمة الى أنَا عليها بما أصّلتهُ لكم من الأحكام الاعتقاديّة والعملية)””. قال 
الألباني رَحمَة الله: ((ولعل المراد بالحديث ل نظام احتيار الخليفة وجعله وراثة 
والله أعلم))””. 


فنشأ من جرّاء ذلك ولأول مرّة في حياة المسلمين الحرَافَ عن الطريقة على 

منهج النبوة في تكوين الحكومة الإسلامية إلى سُلوك طريق الأكاسرَة والقيّاصرَة» 
فتحوّلت فكرة الخلافة من مفهوم الانتظام بنظامها على منهج النبوة إلى مفهوم 
الانتظام على منهج الملك العَضُوضء فبدا ذلك على عهد حُكم معاوية عَفَْرَ الله لَه 
فكرة» وليمارّس من بعده طريقة» وليقضي الله أمرأ كان مفعولاًء وَلَآَآحَوْلَ وَلا 
قَوَةَ إلا بالله. 
فرْعٌ منْه: الْحُكُومَة الإسْلآمية عَلَى مَنْهَجٍ الْمُلّك: 

نشأت أول حكومة للمسلمين على غير منهج النبرّة منذ أن تولى معاوية 5ه 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف: ج ا ص5098: النص (70885). وعلقه في 

كنز العمال: النص (57١١7و‏ 73107177) وإسناده صحيح. 
(؟) فيض القدير شرح الجامع الصغير: مج ' ص 5: شرح الحديث (5811). 
زفة السلسلة الصحيحة: مج لالرفة تفلن على تس ييه لحديث أبي ذر: الرقم 


9 ه” ,ويه وم بو * اود -قمفه 


«_القسل لاز علاطم شتظم ل ضكر ينغي 
الحكمّ. حيث تُصّبَ خليفة للمسلمين بالصّلح لا بالشُورى؛ أي على خلاف 
الطريقة» ثم وُجدت فكرةٌ ولاية العهد, فنصّبْ يزيد بن معاوية حاكماً على 
المسلمين بعد وفاة معاوية وه وتَسَلَط على الحكم بفكرة لم تعرفها الأمسة 
الإسلامية طريقة لسياسة الأمير في أخذ السلطة منها قبل ذلك. لأن فكرةٌ ورائة 
الحكم من أفكار الأمم الأخرى الكسرويّة والحرقلية» إذ تجعل الْمُلْكَ مَوْرُوثَاً كلما 
هَلّكَ مَلكٌ ورئه ملك من أبنائه أو إخوانه أو عائلته أو عشيرته. فعدها العلماء 
ير و2 أفسدت على الناس أمر دينهم. 

نقل السيوطي قال: ((قال الحسنٌ البصري: أَفسَدَ أُمْرٌ الئاس انْنَان: عَمْرُو بن 
الْعَاصٍ َم أغَارٌ عَلَى مُعَاو 3 برقع الْمَصّاحفء فحُملت وال من القرَاءه فَحَكمَ 
الحَوَار ج؛ فلا يرَالَ هَذَا التَحْكيمٌ إلى يَوْم القيَامّة. َالْمُغيرة بن شُعبَة؛ فَإنّهُ كان 
عَاملَ مُعَاوِيَة عَلَى الكُوفة فكب إِلَيْه مُعَاوَِة: ((إذَا َرَت كقابي فَأفبلُ مَمرُولاً))! 
فأَبِطأ عَنْهُ لما وَرَدَ عَلَيْهِ قال: ((ما أَبطأك؟)) قال: أَمْرٌ كت َوَطَبهُ هيه قال: 


((وما هُو؟)) قال: الببعَة لزيد م بعدك! قال: ((أوَقدْ فعَلت؟)) قال: َعَم قال: 


. دقه ا م 


((ارْحع إلى عَمَلكَ)). فلمًا خَرَجَ قال أَصْحَابَهُ: مَا وَرَاءك؟ قال: وَضَعْتُ رخل 
م امي 6 #2 إادسم”.ه 1 ه. الى ال ا ا ا 0 يغ 
مُعَاويّة في غرز غي لا يرال فيْهِ إلى يوم القيامة. قال الْحَسَنُ الْبَصري: فمن أخلٍ 
5 م ممم امقر اه ل 5-0 اح آي ب 222 و جم 

ذلك بَايِمَ هَؤْلاَء لأبتائهم» ولؤلاً ذلك لَكَانَتَْ - الخلافة - شُورَى إلى يوم 
الْقيَامّة)0"). 

ول يستقرٌ شأن حكومة يزيد بن معاوية» مع أن كثيرا من الناس أعطوا له 


)١(‏ نقله السيوطي في تاريخ الخلفاء: صه١٠١٠-507.‏ وقلت: وربما تحتاجٌ هذه القصة إلى 
تحقيق أكثر وتدقيق؛ ولا سيما أنه على ما نعلم أن المغيرة ليس له سبب ظاهر يدعوه لمثل 
هذا العمل من المكيدة لمعاوية» ثم أنه يجرأ على الإفصاح عنها أمام الناس» فربما في القصة 
نظر. وأما سبب ذكرنا لها؛ فهو لبيان أنه رأي شاع في ذاك الزمان حول فساد هذه الفكرة 
وإفسادها لأمر دين الناس. 


فصل لأ كعم اش في كلسي لفيا 4" 
بيعة الطاعة؛ إلا من أبَى من فثل الحسين بن على» وعبدالله بن الرّبير رَضئ الله 
الطاعة إلا أنه كذلك لم يدع إلى نفسه. أما الحسينٌ فإنه كان أهل الكوفة 
يكتبون إليه يدعوئة إلى الخروج زمن معاوية؛ وهو يأبى؛ فلما بُويعٌ يزيد أقامّ على 
ما هو عليه مَهْمُوما حب عزمٌ على الإجابة؛ فخرج من مكة إلى العراق في عشرة 

من ذي الحجّة سنة (70) من الهجرة ومعه طائفة من أهل بيته نسساء وصبيان» 

وكان قَنْلَهُ اكيت بكربلاء في اغيم سنة(51) من الهجرة؛ وفي قتله يقول السيوطي: 

((قصّة فيْهًا طول لا يُحتمل الْقَلْبْ ذكرهَا))”". 

وي سنة(١؟١75)‏ من الهجرة خَلَعَّ أهل المدينة يزيد؟؛ فجهرَ 508 لقتالهم وكانت 
وقعة الحرّة إذ دعًا أهل المدينة ((إِلى الرّضًا وَالشو رَى)) فكان اليش على رأسهم 
بقيادة مسلم بن عُقبة بالقوّة» وطلب منهم البيعة. ليزيد ((على أنّهم حَوّل”" ليزيد 

بن معاوية يحكمٌ في أهليهم ودمائهم وأموالهم ما يشاء)). فكانت الوقعة مُرّة وحرّة» 

وقتل فيها خلق كثير””. 

ولما أرادَ أهل مكّة ابنَ الزبير على البيعة» أرسل إليه يزيد يدعوه إلى البيعة على 

أن يجعلَ له ولاية الححاز أو ما شاء وما أحبُ لأهل بيته من الولاية؛ فأبى أيضا؟ 

فتوجٌه حيش يزيد إلى مكة لردع ابن الزبير» فمات أميرٌ اليش في الطريق» 

١ تاريخ الخلفاء: ص6١٠5-7١". وتاريخ ابن خياط: رواية بقي بن مخلد: ج‎ )١( 
ص23588-1718 حققه سهيل زكار.‎ 

(0) وَل الرحُل: حَشَمُه الواحد خائل» وهو اسمٌ يَقَعُ عَلَى الْمَبْد وَالأمَةء والخحول: اليد 
َالإمَاء وَغيرّهم من الْحَاشيّة. وهو مأخوذ من الخْوِيل وَالقَمْليكء وَقيْل: من الرّعاية. قال 
في اللسان: ((وَمنْهُ حديث أبي هُرَيْرَة: [ إِذَا بَلَعْ ينو الْمَاص نَّلانينَه كَانَ عبَادُ الله ولا ] 
أي حدما وَعبيداء يعني ألْهُمْ يُستَحْدمُوئهُمْ وَيَستَعْملُوئهُم)). لسان العرب:ج 4 ص5901. 

(؟) تاريخ ابن حياط: سنة (177): ج١١‏ ص6خ4؟-717. 

(4) تاريخ ابن خياط: ج ١‏ ص5١51107-51.‏ 


لقصل لا سايقم تخ في ضر سبي" متي 
فاستخلف عليهم أميراء وأنُوا مكّة وحاصّروهاء ورَمُوها بالمنجنيق» وذلك في صفرٌ 
سنة (14)) ثم هلك يزيدٌ بن معاوية في نصف شهر ربيع الأول من هذا العام 
فحاء الخيرٌ بوفاته» وكانت حكومتة ثلاث سنين وثمانية أشهر بنظام خلافة على 
منهج الملك العضوض لم تستقرً» لتكون الحكومة من بعده لابنه معاوية بن يزيد 
بن معاوية. 

هنا دعًا ابن الزبير إلى بيعة نفسه. وتسمّى بالخلافة؛ لتدشأ حُكومتان لم يستقرٌ 
شاتكان سنن مان ناور رز زوية بلك ل ويف بر نان ترا هلاي فاون 
عشرَ سنة”'2 فأطاعت الأمّة لابن ال بير أهل الحجاز واليمن والعراق وخراسان؛ 
ولم يبقَ ارجا إلا أهل الشام ومصرء فإنه بويع بهما لمعاوية بن يزيد» ولم تطلل 
مدته» فلما مات أطاعَ أهلهما ابنَ الزبير وبايعوةٌ» إلا أن حكومة ابن الزبير لم 
تستقرٌ من غير منازعة» إذ حرج مروان بن الحكم بقرّة فغلب على الام ثم مصرء 
ولكنه لم يسم باسم الخلافة حى مات؛ وقد عَهِدَ لابنه عبدالملك بن مروان» الذي 
اذ ون مساج رن .وؤسيللا نفدي سلما يتور به فحاصر مكّة في أربعين ألفاً؛ 
ليظفرٌ بابن الزبير ويقتلهُ ثم يصلبه» وذلك سنة (17) من المهحرة.. 

وهنا استقرٌ الحكم بالقوة لبن أمية على عهد غبدالملك بن مروان؛ ليكوّن أؤل 
حكومة إسلامية على منهج الملك العضوض من غير مازع قوييء وتسمّى 
بالخلافة؛ إذ كان الانْتيارٌ للخلافة من قبَلٍ نفسه؛ وكان الرّضا من الأمة أمامً 
الأمر الواقع مُكْرَهِينَ عليه لا حالة. 

والملاحظ أنه إذا كانت التّزاعات كثيرةً ف عصر بن أمية» فإنها كانت لت ركيز 
مفهوم فكرة الخلافة على منهج الملك؛ الي أنبتّت حذورها في ذهن معاوية ضيه 
وسقًا زرعها بنو أمية حق قبلتها الأمّة مكرهة وبعد نزاعات دموية أعذت مسن 


.7؟١ص‎ ١ تاريخ ابن خياط: ج‎ )١( 


فع ا فطو عم اشظم في افك المي الاي 2ت 
الأمة أبناعهاء وَحَرَمَتها كثيراً من معطياتها الخارجية للانشغال بالمشكلات الداخلية» 
لتكون أوّل حكومة إسلامية بنظام الخلافة على منهج الملك الموزوث؛ ليأتي من 
بعدهم بنُو العبّاس» ثم بنو غثمان. هذا هو الفهم المتاح لواقع املك العضوض 


سد عدم سير 


ألوَاع الْحكومّة في التّاريخ الإسْلامِي وَمَشْرُوعِينها: 
إذا كان فهمٌ الواقع ضرورة للإنصاف ومعرفة حقائق الأمُور؛ فإن فهمّ 
الواحب في الواقع ضرورة لمعرفة أن الأمة تسلكُ طريقّ الاستقامة على هَدْي النبوّة 
والعمل بأوامر الله واجتئاب نواهيه؛ فنقول: إنه لما استقرٌ أمرُ السلطان لعبدالملك 
ا وتسمى بالخخلافة, فانعقدانكة لهبزهة؟ وصارٌ الحكم له بسكوت غالب 
الأمشاعية ومجزمااين الور اغيم زصارت انكرت لثللا اكد عايض 
المسلمين ينظرون إليها وفقّ الحكم الشرعي بوجوب طاعة الأمير» وإن ظهر منه 
بعض الظلم ما م يخرّج عن إقامة الكتاب والسّنة خروج كُفْر لا خروج معصية. 
وإذا نظرنا إلى حكومة عبدالملك بن مروان, بحدُها أنّها لم تكتمل فيها قواعدٌ 
الحكم الإسلامي بها يجعل الحكومة إسلامية تماماء إذ الحكومة تفيل يشتير وعيّتها 
وحقيقتّها العملية إذا توفرت لها أربعٌ قواعد: 
.١‏ أن السبادَة للشريمة, فأصل كل تشريع في الحكومة الإسلامية الوح قائماً في 
الكتاب والسنة. 
؟. أن السلطان للأمّة؛ فلا يأحذٌ الحاكم مشروعية حُكمه وممارسة حكومته إلا 
بيع الأمة له وأخذه منها العهدّ بالطاعة. ْ ْ 
>. وَحَدَةٌ الدّوْلة؛ معن أذ يكرن خليقة انيد للمسلمين؛ فلا تتعدَدُ الخلافة 


ابتداع, وتحب الطاعة للأول. 


لقصل از كلاة عم فشقم في دخ سيب انل 
5. أن يَتبَئى الْحَاكم الأحْكَامَ الشرْعية اللازمة في العمل والتطبيق بوصفها الشرعي. 

وهذه القواعد الأربعٌ لَمْ تعر لحاكم في بلاد المسلمين بعد عصر الخلافة على 
منهج النبوّة؛ أي بعد عصر الخلفاء الأرنعة. فاستمرٌ إساءة تطبيق الشريعة 
الإسلامية؛ واستمرٌ نقض غُرْوَة الْحُكْم وتعدّدت الإمارات والّوّيلات» وأهمل 
الأمراء كثيراً من الأحكام الشرعية في حيّز التطبيق والممارسة. 

أما مُشتروعية الححكومة الإإسلامية بنظام الخلافة على منهج الملك العضوض 
(الْمَوْرُوث)» فإنه ولا شك أمرٌ مُحدث غير معهود من الإسلام إلا في مواطن 
التحذير من الوقوع فيه وبهذا الحدث دلت الأمة في المرحلة الثالثة من حركة 
تاريخهاء فدحلت ف الملك العضوض كما أخيرٌ عنها الصادق المصدوق في حديث 
الأمراء. عن النعمان بن بشو رضي العم قال كك ود ني المسمحجدة 
وَكَانَ بَشيرٌ رَحُلا يكف حَديتَ؛ فَحَاءَ بو عه الكتدى» فقال: ا يَشيرٌ بْنَّ سَعْد!! 
1 حَديث رَسُول الله ولد في الم مرَاء؟ فَقَالَ حُذَيْقَة: ((أنا أحفَدٌ شق 
تكلس أبر تَعْلَةه قال حَذيية: َال رَسُولَ اله ل: [ نكون الثبوة في يِكوْمًا شَاء 
الله أن تكونء تم يَرْقَعُهًا إذَا شَاء الله أن يَرْفعَهَا. تم تكون حلانة على ناج 
لبوق َنَكُونَ مَا شَاء الله أن تَكُون؛ تم يَرْقعُهًا إذا شَاءَ الله أن يَرْفعَهًا. نم تككون 
كا عَاض؛ يَكُون ما شَاء الله أن يَكُون؛ م يَراقَعُهَا إِذا شاء أن يَرْفَعَهَا. تم تكون 
ملكا حبري -وفي لفظ: ثم ُلك جَبريُة - فتَكُونَ مَا شاءً الله أن تكون؛ تم 

وفي دلالة الحديث كما تقدّم تحول حال الحكومات إلى ألْمّاط مختلفة: 


أولّها: الْحُكُومَة البّويّة؛ِ وامتدّت لمدة عشر سنين» أي من السّنة الأولى مسن 


)١(‏ تقدم في الرقم )١(‏ ص7. 


الْقَعنل الأرّل/ طَوْرٌ نظام الْحُكْم في الْفكْر السسياسي الإسلامي ب" 

وَانيهًا: حيْث انتقلت الحكومة الإسلامية على نظام الخلافة على منهج النبوّة» 
وامتدت في حياة المسلمين لثلاثين سّنة وكما أخيرٌ عنها الني يله في الحديث»: 
وكانت متملةٌ خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلى رَضِ الله علهُم جميعاً. 


م الْمَرْحَلَُ الثالقة بتحول الحكومة الإسلامية إلى ما نشأ بالصّلح بين الحسن بن 
على رضي الله عَنْهُمَا ومعاوية ضينه. وهي مرحلة تحوّلت فيها الحكومة من الخلافة 
على منهج النبوّة إلى حكومة على منهج الملك الموروث؛ أو كما أطلقّ عليها سيّدنا 
الرسول مُحَمّد ول: [ ثم تكون مُلكا عَاضًَ - أز نّم ُلك عَضُوضّ ] أي فيه ظلمٌ 
وجَورٌ. وامتدّت في حياة المسلمين إلى أربع وثلاثماثة وألف سّنة» حيسث آخسرٌ 
حكومة إسلاميّة في الملك العضوض؛ أي على نظام الخلافة الي يشوبها المللك» 
وذلك حين أعلنَ كمال أتاتورك إلغاء الخلافة سنة (11770) من المحرة )١9355(‏ 
ميلادية؛ ليتعيّن الآن تقريرٌ أن حال المسلمين يعاني الملكَ الحبري» ولمدة تَمانين 
سنة من يومنا هذاء والله الْمُستَعَانَ. 


وتبقى الحكومة الإسلامية بطريقة الملك الورائي تأخذُ مشروعيّتها حين تجديد 
عقد الحاكم بطريقة التملك لنفسه» ولتستمى بالخلافة وأنه أميرٌ المؤومنين؛ إذ العقدٌ 
بين الأمة والسلطة أصَايَةُ خلل بأئه لم يأت بطريقة صحيحة: أي لم يأت بطريقة 
الشزري وهذا ما يفسدٌ العقدٌ عند 0-5 الفقهاءء ويتم ماف عي عن 
يأخذ ولي العهد رضًا الأمة وقبوها أن تطيعٌ منه وتسمع. وعند البعض الآخر من 
فقهاء المسلمين العقَدُ باطلٌ لا محالة» وعد ما يحري ضَرباً من التلاعغب. 

وهكذا اسْكَمَرٌ الْوَهَنْ في الأمة حى سب أمر الخلافة» وخلاً من التفهم الفقهي 
والتثبت في الرأي بقصد التعبّد بالطاعة لينتقل في حسّ الأمة وشعورها إلى العادة 
الخالية من العبادة. ليُذهب الله شأن اماد وَيغيْرَ النعمة ال كان الع بها ا 
فتمكن الكَفَارٌ من راك المسلمين» قَألقوا الخلاقة قال الله تعَلَى :ذلك بن الله - 


#١‏ ل _القصل الأؤل/ لطر نظام الحكم في الفكخرٍ سياس الالامي 
يك مُعَيرًا نعغمَة أَنْعَمَهَا عَلَى قم روا ما بأنفسهم وَأنْ الله سَمِيعٌ عَليم0". 
فزع من لشو اتلك الضترها ب باد المي 

منذ أن أعلنَ الكفار المتآمرون على المسلمين إلغاء الخلافة» بدأت المرحلة 
لرابعة بتحوّل النظام السياسي من الحكومة الإسلامية إلى حكومات الأنظسة 
الجبرية الى يُعَطَلٌ إقامة كتاب الله وتحكم بشريعة الطاغوت» فنُقضّت آخرٌ عْرَّى 
الإسلام عروةٌ الحكم. وبتقض هذه العُروة ينقطمٌ أمر الإسلام من النظام السياسي 
في بلاد المسلمين» وتتحول دارهم إلى إقامة التُظم الكفريّة والقهرية: وتعطيل 
الشرائع الإسلامية لا محالة. وهذا معى حديث الأمراء [ نم تكُون ملكا حَبرِيا ]. 

أما أن معن الملك الجبري: هو إقامة شرائع الكفر في بلاد السلمين» فهذا 
ظاهرٌ من دلالة النصوص الشرعيّة في تعريف الملك الحبري» فَضلاً عن مُشاهدته في 
الواقع المحسوس دا لُبوءة الرسول يك وتقيقا مقاط الأنظمة'احبرية» وياليا 
للمسلمين المطلوب الشرعي. حيث أقصي نظام الخلافة عن الممارسة السياسيّة 
وأعلنَ عن سُقوط دولة الإسلام ذات الملك العضوضء وإقصاء آخمر خليفة 
للمسلمين الخليفة العثماني ((عبدالحميد الثاني)) رَحَمَهُ الله وتعيين مكانه ار 
ضَعَيفا لحين إعلان إلغاء الخلافة عام (15174م). فحت الأنظمة الرأسمالية 
بطريقتها العنفيّة الاستعمارية مكان نظام الإسلام» وصارٌ الحكام لبلاد المسلمين 


يدُورون ف فلك الدوائر الاستعمارية. 


أما النضوصٌ الشرعية الدالة على أن الملكَ الحبريّ هذا معناةُ فعن ابن فيرورٌ 
الديلمي عن أبيه. قال: قال رَسُول الله يف [ لَيُنقض الإمْلامُ عُرْوَة عرو كما 


الا الى لكان الى سرام 2 7 ن 9 ا 0 
ينض الحَبل قوة قرة ]0. وعن أبي أمّامة البَاهلي 5ه عن رسول الله يه قال: 
)1١(‏ الأنفال / 7ه. 


)7١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند: ج 4 ص”777. إسناده صحيح. 


الفعل الأوّل/ تَطَورٌ نظام الْحَكْمٍ في الْفكْرٍ السنياسيّ الإمملآمي اح 
م( 
[ لينَقِضَنْ عرَى الإمللام عُروَة عرَوَة ٠‏ فَكلْمَا التقضّت عُرْوَة تَشبْث اناس بالتي 
تله وأولهُنٌ تقضا الْحْكْمُ وَآخرمُنٌ الضّلاة ]20 أي أو وُلُهن نقضاً الخلافة 
نتحواها بين المسلمين من شُورى إلى وراثة مُلك. [وآخر هن الصّلاَة] أي آخرهن 
نقضاً تطبيق الكتاب وإقامة أحكامه وحدوده؛ حبك الكتار هلل فاق المسلمين 
: 3 , : ٍ 

وتسلطهم .على أعراضهم ودمائهم وأموالهم. 

ومع الصّلاة حيث وَرّدت في الُصوص الشرعيّة الي تعالجٌ الواقعَ الرعَوِي 
للّمة ومناطه السياسي» هو إقامة الدّين وإنفاذُ أحكام الكتاب والمنة» قَال الله 
0 : اْذِينَ ! إن مَكَنّاهُمْ في الأررْض أَقَامُوا الصّلاة7" وَقَالَ الله تَعَالَى: :ولد 
كف كي فَامُوا الورَاة والإنحيل وَمَا أنرل إل إلَْهِمْ من ربه6”", فإقامة الصّلاة إقامة ما 
أنزلَ من الله عَرٌ وجل وهو السّلطان. 

قال ابن عادل الحنبلي رَحَمَهُ الله: ((وَالمُرَادُ من هَذَا لمن السلطنة رتفا 
اقول على الححلْق))9». وقال النُسَفي: ((هُوَ إِبَارٌ منّ الله عَم تون عَلَيْه سيره 
2 مدق 4 8 2-2 
المهاحرين إن مكنهم الله في الأررْضٍ كد واي التي كيف رون عر 
- وفيه َيل على صحة أمْرِ الْحُلقَاء الرّاشدين؛ أن الله عر ول أَعْطَاهُمْ 

0 قاذ الأثر لطر لعادلّة)0. 

و 1 من السمنة على أن المراد بإقام الصّلاة إقام الدبين» 5-5-8 عرف بن 
مالك عن شْرارٍ الأئمّة قيْل: يا رَسُولَ الله! أفلاً نَابدَهُم , بالسئيف؟ فقال: 0 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند: ج © ص١‏ 76. إسناده صحيح. 

.4١ / الحج‎ 6 

(©) المائدة / 55. 

(4) أبي حفص عمر بن عادل الدمشقي الحنبلي (ت بعد سنة 0٠/4ه):‏ اللباب في علوم 
الكتابا: مج 14 ص"١٠.ء‏ ط ١كء‏ دار الكتب العلمية - بيروت» 9598١ام.‏ 

(5) أبو البركات؛ عبدالله .بن أحمد النسفي: تفسير النسفي: ج 7 ص4 2٠١‏ طبعة عيمسى 


البابي الحلي. 


١‏ تع لا عل نم تخ لي شر سبي تي 
أَقَامُوا فيِكُمُ الصّلاة]”'" وفي حديث عُبادة بن الصّامت في البيعة [ وَأن لا كُتسازعَ 
الآمْرَ أَهْلَهُ إلا أن ا 0 بق خم انييف ملناولة خف قال 5 
رَسُول الله 7 يقول: [ إِنْ هَذَا الأمْرَ في فريْضء لآ يُعَادِيهِمْ عَلَيْه أحَدَ إلا كه 
عَلَىوَحْهه ما أقَامُوا الدّين]””. والحديث عن أم الْحْصَيْنِ؛ ألها سمِعَتْ الرّسُول 0 
في نحطي الْوَدَاع يقول: [ وَكَر امتغمل عَلَيَكُمْ مود مُحَدعٌ يَقَودكُمْ بكتاب الله 
فَاسْمَعُوا وَأْطيعُواً ] وفي رواية الإمام أحمد: [ ما قم فيكم الكتّاب]". 


ار 


(1) عن عوف بن مالك عن رسول الله ولك قال: [ عيَارٌ أنكم الذي تحبوئهم و 
وَيُصَلونَ عَلَيْكُمْ وتُصَلونَ عَلَيْهِم وشرارٌ أئمتكُم لذن تتغضرئهم وَيَْعْضُوئكُمْ رك 
وَمَلمنُونَكُمْ ] قيل: ا رَسُول الله! أل لَابهمْ بالسيف؟ قَال:[لا؛ ما أقَامُوا فيكم الل ]» 
[ أل من ولي علِِ َال رآ تأني سيدا من مَعْصيه الله كر ما َأتي من مَعْصيّة لله ولا 
يِْعَنٌَ يدا من طّاعَة ] . رواه مسلم في الصحيح: كتاب الإمارة: باب خيار الأئمة' 
وشرارهم: الحديث (1896/17-76). والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب قتاك أضفل 
البغي: باب الصبر على أذى يصيبه: الحديث .)17١40(‏ وعند الإمام أخصد لي المسسند: 
ج 3 ص4" بلفظ [ لآ ما أقَامُواَكُمْالصّلآة ]. 

(؟) عن حَُادةَ بن أبي أمية قال: َخلنَا على عُبَادةَبْن الصّامت وَهْوَ مَرِيْض قلنا: أصْلَحَكَ الله 
حَدث بحَدر نث يمع الله به متمختة من الب و قال: عَانا الب و قبا فقال: 
يما أَحدَ عَلَينا [ أن ينا عَلَى السمْع والطاعة في منْشَطنا ومَكرَهنَا ورا برا 
وَأرَةٌ عَلينَا وَأن لآ ثناز ع الأمر أَهلَهُ إلا أن ترا كفرا براحا عنْدكُم م منّ الله فيه يُرَهَانَ ]. 
رواه الإمام مالك في الموطاً: كتاب الجهاد: باب الترغيب في الجهاد: الحديث (05) منه. 
والإمام أحمد في المسند: ج ‏ ص 44١‏ واج ه ص4١"‏ 7517 و9١"‏ و551. والبعاري 
في الصحيح: كتاب الفتن: باب قول الني وَل [ سَتَرَوْنَ بَغْدي أُمُْرا تُْكرْئها ]: الحديث 
.)7١07(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء: الحديث 7١(‏ 
و1 ؤ/فء ل .)١‏ والنسائي في السئن: كتاب البيعة: باب البيعة على السمع والطاعة: ج؛ 
ص/77١-10١.‏ وابن ماجه في السنن: كتاب الجهاد: الحديث (5855). 

(1) رواه البخاري في الصحيح: كتاب المناقب: باب مناقب قريش: الحديث (76.00)) 
وكتاب الأحكام: باب الأمراء من قريش: الحديث .)71١58(‏ 

(5) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الإمارة: باب وحجوب طاعة الأمراء من غير معصية: 

>> 


الْقَمئل الأوّل/ لطَوْرٌ نظام الْحُكْم في الْفَكْرٍ السسياسيّ الإمثلامي 6 
قال الإمام النووي رَحمَهُ الله في الشرح: ((قَالَ الْعُلَمَاء: مَعْناهُ: مَا دَامُْوا 
مُتَمَسّكينَ بالإسلام وَالدْعَاء إل ىكتّاب الله تَعَالَى))”'©. وقال الشو ص رَحمّهُ الله: 


ف وه لمر زفة 


((الْمَقَصُودٌ م تُنصيب الأئمّة هو تنفيذ كا الله سبحائه)) 

وعلى هذاء فإِن نقض الصلاة هو نقض إقام الدّين؛ ونقض إنفاذ أحكام 
الكتاب والسنة وتعطيلهاء بتحويل دار الإسلام إلى دار الملك الجبري القهري: 
ال الكافرين على المسلمينء أو 1 عملائهم الذين ون أحكامٌ الطاغوت 
من الأنظمة السياسيّة الديمقراطية والليبرالية وغيرها من شرائع عقيدة فصل الدّين 
عن الحياة؛ بوصفها بديلاً عن شريعة الإسلام, أعلنُوا ذلك أو أخفوة. 


7 اصوس 


مَوْقِفْ الصّحَابَةٍ مِنَ الْمُلكِ الْعضُوض: 

ا أتخرة الصجابة وتابعُوهم بفكرة تحؤل الخلافة فيهم من منهاج السنة 
بالشورى إلى الخلافة على المنهج البدَعيّ بالوراثة؛ أدركوا الخطر بالبديهة؛ ولا سيما 
ألهم يعلمون أن حَقَ الأمّة في الشُورى ظَاهرٌ بأن تمعل سُلطان الخلافة فيها لمن 
تختارة بإرادتها؛ وهو من ضرورات صحًّة العقد بين الأمة ومّن تختار في مسووليّة 
حكومتها؛ ويعلمون أن ترْعَ هذا الْحَقَّ منها سَلْبْ لإرادتها ونقضُ للعهد الذي 
سيكون لا محالة؛ بل نقضٌ لعُررّة وُلقَى من عُرَى الإسلامه فضلاً عن أنه اغتصابٌ 
لحقّ الأمة الذي جعلَّهُ الله لها لرّاما. وكيف وقد أخيرٌ سيّدُنا الرسول مُحَمَدٌ يل 
مُحَذْراً من هذا الحدث في الذينه وبأنه فَدْمٌ لعرّى الإسلام الواحدةً تلو الأخرى» 
حيث يبدأ النتقض 4 1 

.)١١98/51١(‏ والإمام أحمد في المسند: ج ه ص 278١‏ وإسناده صحيح. 


)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم: مج © ج41 ص8ه. 
)١(‏ السيل الجرار: ج 4 ص7١‏ 5. 


5 الْفَصْلْ الأوّل/ كطَورُ نظام الْحُككْم في الْفَكْرٍ السسياسيّ الإسثلامي' 

وكااضاة الخدت وجرت الأمورٌ على غير منهج الممنة» وتعيّنت الفكرةٌ في 
النظام السياسي الانقلابي على نظام الخلافة النبويّة وحكومتها الراشدة» بأن صارَ 
أمرُ نزع حو الأمة في السلطان أمرا قائماء وأن الأمة ستد حل دائرة الْمُلْك الْعَضُوضِ 
لا محالة؛ والصحابة أفْصَلّ من يعلمُ ما. فيه» وقفوا وقفة محاسب لحامل لواء مشروع 
الملك الوراثي في سياسة الدولة الإسلامية؛ فتشكل ول قرِيق للمُحَاسبَة من الرّعيلٍ 
الأول جيل الصحابة وتابعيهم زمنّ معاوية بن أبي سفيان ض#ه حين أرادٌ جعل 
الخلافة مُلكا موروثاء فعزمٌ على استخلاف ابنه يزيد. فاحتممٌ بأصحاب رسول 
لله ولك - من بقي منهم - وأولادهم؛ وهو يعلم آلهم رأ أ الأمة ودماغها الحرك 
لعزائمها. فتنبّة'البعضُ فقالوا: أيُها الناس لا تُحْمْدَعُوا؛ فإنه والله ما صَكَمَ بكم 
لحُبكُمْ ولا كرامتكم؛ ؛ وما صنعه إلا لما يريد! فأعدُوا لَه 1 وا على 
الْحْسَين؛ فقالوا: أ: أنت يا أبَا عبْدالله؟ قال: : رُم شبح فرش وَسيئها هوحن 
بالكّلامٍ! فَقَالواً: : نت يا أب مُحَمّد؟ لعبدالرحمن بن أبي بكرء فَقَالَ: : لح هَا! 
فيكم صّاحبٌ رول الله َك وان سيد ّ سَبّد الْمُسْلمِنَ - يعني عبدالله بن عمر رَضِي 
الله الله عَنْهُمَا- فقال لابن عُمَرٌ: : أنت؟ قال : لنت بصّاحبكُم! ولكن ولوأ لكلا ان 
لزت يَكْفيكُمْ ! قالوا: : نت يا الْنَ البيْر؟ قَال: ئعم؛ إن أعطيكْموني عَهْدَكُمْ 
وَموَائيفَ ألا خَالفوتي؛ كَفعُكُمُ الرَحُلَا فقَالوا: فلك ذلك. 

ثم اختلفوا ومعاوية؛ فلم يستجب لهمء وسَلط السيفّ على رقابْهم وأحد 
البيعة لابنه يزيد في حياته”". لتبدأ أول فترة من الزمان تَحخُلُو عن الخلافة على 
منهاج النبوة؛ فتنقض عروة الحكم الي تتصف بأن الخلافة شُورى بين المسلمين 
وتبدأ فترة املك العضوض الي تجعل أمر المسلمين لعائلة مَالكّة. 

ثم صارّ الصراعٌ المادي بين الأمة» .ما اكتنفَهُ من ثورات مُنَظَمَة أو فورّات 
غاضبة» فكان مقتلٌ الحسين وه! ثم مقتلّ عبدالله بن اليو وغيرها كثر اتش هي 


)١(‏ ينظر تاريخ نخليفة بن خياط: رواية بُقي بن مخلد: ج ١‏ ص697؟565-1. 


قصل الأول/ كطورٌ نظام الْحَْكْمٍ في الْفكْر السّاميّ الإسملامي 4 
(تورات المنظمة التي يشرفُ على قيادتها الفقهاء بثورة الْقراء الي قادّما ابن 
الأشعث عسكيا وقتل فيها خيرَةٌ التابعين من القَرّاء العلماء الفقهاء. وختموا 
حية ب شع اللي عله امساح بن «موضاق مرا باغ كيدا لرسيلة دياه سن 
كار المنكر والأمر بالمعروف يقوم بها التابعون على ما وَسعّهم الحال. ٠‏ 

وكان الحدفُ فيها جميعاً إرجاعَ حقّ الأمة في السلطان» يمعل الخلافة شُورّى 
عمسلمين» وتأكيد أن ليس لآخذها بغير طريقتها حو 


مَوْقَف التَابعِينَ وَالفْفَهَاءِ مِنَ الْمُلك الْعَصُوض: 
بعد الشعور بالعد “مام المواجهة الماديّة والصراع المسلح: اختارٌ قسمٌ مسن 
لفقهاء طريقّ الصبْرٍ وا. سداد وهم يترقبون النّشأ الحديد الذي يتحمّل مسوولية 
لرسالة والقيامٌ بتبعاتها الشرعية. واختارٌ آخرون طريق ذَغْوَة الأمة إلى مباشرة 
سُنطانها في الإمارة والإمامة. 
ومثال الأول: ما أخرجه الخصّاص رَحَمَّهُ الله في 0 القرآن بسنده إلى أبي 
0 في تفسير قوله تعالى: 9(عَتِئ أل 1 لا يَضركمْ مَنْ ضَل إِذَا 
حدق عن ابن المبارك؛ قال: لما بَلْْ أَا حَنيفَة قَْلَ إْرَاهِيمَ الصضّائعٌ !! بَكَى 
أكاء حَنّى ظَننًا أنْهُ سَيَمُوت» فَحَلوْت به؛ فقال: كان وَالله رَحُلاً عاقلا وَلَقَدْ 
كن ناف عي هن الأثر؛ قلس وَكيِفَ كَانَ سبيلة؟ قَالَ: كان يَقْدمُ يسني 
كان شديدَ د ابل لنفسه في طاغة اللى, ركد شَديدَ الوّرّع؛ وك ينك 
ليه اله فسني عله وَلاَ يَرْضَاهُ ولا يدوق وَرَيُمَا رَضْيَهُ فَأَكَلَه فُسألني عن 
ات تزف وت عر التتكسوه فى أو تا على كا ةمع أل ساقي 
هال لي: : مد يَدَكَ ٌ حتّى أَبَايعك فَأظلَمّت الدَلا بيني وَبَينَهُ !! فقلت - أي عبدالله 


زف المائدة / ه8١٠١.‏ 


6 قل «ازلا علاطم فشتكم فى طيغ سيب ناي 
ابن المبارك -: ولم ؟؟ قال: دَعاني إلى حَقّ من حُقُوق اللهء فَامتَئَعْتٌ عليه وَقَلْتُ 
لَهُ: إن قَامَ به رَحُلَ وَاحدٌ قت ! وَلَمْ يَصلْحْ لئاس مر ولك إن وَحَد عه أَغوَانا 
صَالحِينَ ورجلا يرأ عليهم مَأمُؤنا على دننٍ لله لا يُحَوّل؛ قال أَبُو ححنيفة: وَكَانَ 
يُقنَضي ذلك كُلْمًا قدمَ عَلَْ؛ تقاضي الْْرِيمٍ الْمُلحّ كلما قَدمَ على تقَاضَاني!؟ 
ُو له: هذا ام لامح ل براحده ما طق الله ىعد 210 
السّمّاء وَهَذه َيصَةٌ لست كُسائر القرائض» أن سَائرٌ الفرائض يقُومُ بها لحل 
0 بح لوسك وَحْدَهُ أشَاط بدمه وَعَرّضْ نَفْسَهُ للْثْلٍ ! فَأحَافُ 
علد انا نه على كل تن وين ذل تكن ل بخرءا قن اذ نع انه 
كن التظرء فََدْ قَالَت الْملائكة: نعل فيْهَا مَنْ يُفْسدُ فْهَا وَيَسْقكُ الدُمَاً 
رلك تتح يحندك رن َسْ للك206 كم ترج - أئ إنراهيمُ الصّائمٌ- إلى مرو 
حَيْثْ كان ا 
ع رَاسَانَ وعَبَادهم ٍُ حَتَّى أطلقومٌ ؟ ثم عَاوَدَة فَرَجحَرَةُ؛ تم عَاوَدَهُ ثم قَال: تااحة 
شيا أقَومٌ به لله تعالَى أَفْضَلَ من جهّادك َلأَحَاهدَئكَ بلساني لَيْسَ لي قُوةٌ 0 
ولكن يَرَاني الله وَأنا أبْفْضُك فَقلهُ]!!9". 0 

وفي التجليل الموضوعي لقصّة إبراهيم الصائغ وموقف أبي حنيفة؛ تتكشف 
كثيرٌ من المعالم السياسيّة لمحاولة العمل النهْضّوِيّ الي كان عليها الفقهاء تجاه 
قضية استئناف الخلافة على منهاج النبوة» وجعل أمرها بين المسلمين شُورَّى كما 
هي على عهد الخلفاء الرّاشدين. 

ومثال الثاني: هو ما جاء في أُطرُوحتَّي الإمام الْحُوبِيّ والإمام السمّناني كما 
سيأي» إذ على ما يبدو أن الحالَ انحدرَ أكثرٌ من ذي قبل» حي صارَ شأنْ العلماء 
مناقشة حال المتغاّب على سُلطان الأمة المستولي على الخلافة؛ وأخذوا .مناقشة القول 
إف4 اسان أحكام القرآن: ج ؟' ص57. 


ب 0 الا 2011 
فيمّن يستبدٌ بالاستيلاء والاستعلاء من غير نَصْب ممن يصح نصبة» فإذا اسستظهرٌ 
المرء جالققة والقدة ع الناسّ إلى طاعته. لمر افيه الكلام: هل هو صالحٌ 
للإمامة على كمال شروطها؟ أم أنه لا يكون مُستجمعا للصفات المعتبرة عيننا: 
ولكن كان من الكَة؟ أم أنه يفقَدُ الصلاحية ولا اتصافَ بنحدة ولا كفاية؟ 

وبهذه ال حال صارٌ ا مَصْدرَ اللفكير بدل أن يكون مَوْضُوعَ التفكير؛ لأن 
مثل هولاء الأمراء عبار عن واجهَة تختّفي وراءها الجماعات والفرق الطامعة 
بأسلاب الدّنيا الفانية وحب المكلطة الزائلة؛ وقد اتخذت من منصب الخليفة غالبا 
َمْاً أو قناعاً تختفي ورا أطماعٌُها يطغن سلب ترق الأمة فيه. فالواقع 
الذي. حصل بعد نقض عُروة الحكم هو وَاقعّ خيل ليس بأصيل» وهو طارىا غير 
مؤسّس على أصّول مُعتبرة من الشريعة أو أحكامها في الخلافة. لهذا ليس من 
الصّحيح أن تُنَاقَشَ صفات مغتصب المكُلطة ومن تَرَعَ حقّ الأمة في الخلافة. 

ثم إن جعل هذا الواقغ موضوعٌ التفكير يُمْرِجٌ الباحث من دائرة الفقه بالمفهوم 
الصحيح: لأنه جعلَهُ يدور مع مخالّطات أمراء الحور ومغتصبي حقّ الأمة ونسازعي 
سُلطانها منها؛ أي يدورٌ مع الواقع حيث دارَء وفي الحديث عن زيد بن مُرُْدَه عن 
معاذ بن حبل» عر عن الني فل قال: [ ألا إن رَحَى الإسْلآم دَائرَة؛ فئُورُواً مع 
الإسمْلام 0 دار ألا إن الْكتَاب والسلطان سية سيران فلا تاقوأ الكتَاب» ألا 
نه مم ا يَقَضُون لهم م لا يفو لكي فإذا عَصَيِتْمُوهُم 
عر إن أَطَكْمُوهُمْ صل كم ]”". فلا استيلاء ولا استعلاء إلى منصب الخلافة 
من عت اموه تن ل الصلاعية كيد وغزر ايأمة: 

والصحيحٌ أن بحري المناقشة بعد تأسيس النظام السياسي بأحكامه وأفكاره التي 
جا بها الإسلامٌ بوصفها أحكاما شرعية وطرائق سلوكيّة منبثقة عن أصُول الدين 

الحديث (؟75١).‏ واليثمي في مججمع الزوائد: ج © ©5-15176؟5. 


6١‏ فصل از لازم فشكو ب ضكر سيب ناف 
في المعتقد والفقه جميعاء وتقريرٌ الأصول السياسيّة لهذا النظام في مفاهيمه حول 
السلطة 3 الإسلام» والسيادة في لزان أي لمن الحكم؟ ثم شروطٌ الحاكم 
وطريقة الأمة في اختياره ومبايعته على الخلافة» ثم حقّه على الأمة وحقوقُها عليه. ' 

ومع أنه جرى مثلّ هذه المباحث عند الفقهاء» ولكنّها كانت في ظل أحواء 
مفاهيم الحاكم المتغلب أو الْمَلك المستعلي بالقوّة. وعلى ما ييدو أن الأمة 7 
مشارف القرن ا ل يا الضعف في قياداتها السياسيّة» واهترّت فيها 
مراكرٌ القوى المعتادة الي ابتدأت الملكَ العضوض؛ عدت الأمة خصائص المّاسّة 
دكين وخحصال رجال الدولة المدرّبين؛ وصار الأمرٌُ للمتغلبين من أهل الأهواء 
والعصبيّات. لأن المشكلة تعاظّمّت وعدت إلى إيحاد العُقَم في الأمة 1 توليهة 
الرحال الساسة» رجال الدولة بالولادة الطبيعيّة؛) بسبب اك غات الدموية على 
السلطة» هذا فضلاً 7 الانحراف عن المبدأ بنقض عُروة الحكمء ف : العلماء 
الواعون والفقهاء السياسيون يبحثون عن الخلاص وإنقاذ الموقف. 

ولقد بحدُ أن الإمامّ الجوييٌ رت 4078ه) وهو شافغي المذهّب يناقشُ ضرورة 
عل الأمة مسووليّتها ف الاستخخلاف في الأرض أفراداً وجماعات» وأن خُلو الزمان 
عن الخلافة بطريقة الشورى والاختيارء يستوجبُ على الرحل الفرد أن يستظهر 
الأمر للخلافة بالدّعوة إلى إقامة إمام بالقوّة والمنّ؛ فيقول: إن الرّحُلَ ارد وَإن 


استَعْنَى عن الاخختيّار وَالْعَقَد؛ فلا بد هن أن 1 9 بالْقَوة والْمئة- القوَة 
القاطعة- وَيَدْعُو الْجَمَاعَةَ إلى بَذْل الطاعة. فإن فَعَل ذلك فَهُرَ الإمَامُ عَلََى هم 
:5 . احبيلد م َه 35 3 يم 2 )03( 5 7 50 م 

الوفاق والاتباع وعلى لهل 0 والامتناع . وهذه الحال ال أشار إليها 
الإمام الجويي رحمة الله اسطناء عن الأصل؛ وهي من باب القيام بواحب 0 
يتيسّر له إلا الاستطناء. 

)١(‏ مختصر غياث الأمم في التياث الظلم: الطريق إلى الخلافة» لمحمّد شاكر الشريف: 

.١١7”ص‎ 


فعا لز طم فشك فى كيين يي 11 

وقال السّمّناني (تِ 499ه) الحنفي المذهب: وَاختلفَ في الدّعْوَة؛ 1 هي 
طٍِ يق إلى الإمَامَة م لآ؟ قات لريْدية: نا طٍ له ذلك. وَمنَعَيَاقي النُساس 
ذلك وَقَالُوا: امك بطريق7". 

وكأنه رحمة الله جعل في المسألة خلافاء وهو يناقشُ حال الضرورة 
والاضطرار؛ إذ الدعوةٌ إلى الخلافة لا تكون في دار الإسلام لآن طَرِيْقَة الْؤُصول 
إلى الخلاقة في دَارٍ الإسْلام الشُوْرَى؛ وعقدٌ البيعة عهدٌ للالتزام بههاء وهذا 
معروف. أما في حال لو الزمان عن الخلافة والإمام؛ فإنه يتعذّر الطويقٌ إلى 
الخلافة من غير دعوة الناس إلى مُمارسة حقّهم في أمرهاء فإن لم يعَأتُْ ذلكء 
اضطرٌ أهل الشّكيمة إلى جمع الناس على إمامٍ بعَزمهم وقوتهم؛ بعد أن لاحَظُوا 
عجر الأمة عن اتخاذ القرار» فيعمَلُون على مُنَاصّرَة الإمام ومحاولة جمع الناس على 
الشريعة تحت رايته» فهو أولى من تفرقهم لعُمومات الشريعة في الموضوع. 
قال السّمناني رَحِمَهُ الله: ((والدغ أن ييَاينَ الإنْسّان الظلَمَة ار بِالْمَعرُوف. 


وَينْهَى عَن الْمنْكَر وليك ف قارط الإناتد فكرد ادا ران لح ا ملسب 
ذلك)). ثم قال: ((وهذا لا يقصح؛ لأله يز يودي إن أن تطلى ذلك كر واعيكة: 


هراسم 


يَفعَل فعْل صاحبهء فَيَحْتَمعَ للنّاسِ عدّة أئمّة: وَهَذَا لآ يَحون))29© 

أحاب على هذا الاعتراض الإمامٌ الجويى رَحمَهُ الله؛ فقال:((وَنَ بَادَرَ أَحَدُهُم 
َالتهُض لهذا التتأن من غير بيْعَة» 0 حَافرَة وَضَرُورَة مُسْتَمَرة» أظمرٌ ذلك 
باحترائه» وغوه في امنتيلائه» 2 شوفه ؛ إلى اسمتغلائه» و رَذْلكَ يسمة بابْتعاء » لعلو في 
الأرض بِالْفَسّاد ولا يود عَقَدُ الإمَامَة لفاسق))0© 

قلت: اتح الخلافُ في هذه الحال إلى الدعوة إلى وحدة الأمة وضرورة وجود 
)١(‏ روضة القضاة وطريق النجاة: باب الدعوة: ج اا صالا. 
(؟) الطريق إلى الخلافة: ص5١١.‏ 


0 قصل لاز ل عم فشخم في فخ سبي" منت 
جماعة لتنفيذ الشرع وتنصيب أمير» وما هي ف الأمير في هذه الجماعة» وهل 
الدعوةٌ تحت إمارته دعرة إلى المخلافة لنفسه أم دعو ً إلى إيجاد الخلافة عن طريق 
إعادة السلطان للأمة ومشاورتها في أمر الخليفة المتَحَب؛ وعلى ارغم من العَبش 
بالنسبة لنا في أبحاث السابقين من هذه الوجهة؛ إلا أنْ دلالة التتتّكن في بسن 
كلامهم تشم إلى هذا العع. 

ثم كان الأولى النظرٌ في نُشُوءِ جمَاعَة على رأسها أميرٌ تدعو إلى الخلاقة 
واستثناف الحياة الإسلامية» حي إذا قامّت الأمة إلى ذلك وأقامّت الخليفة عن 
طريق الكرري كان دور الجماعة 37 التطبيق ومحاسبة الحكام بطريقة الأمسر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير 5 ومتابعة المراقبة. وهنا ا 
سيأني في المباحث الآتية إن ا 1 


(لفل (الثاني: 
خَلو اللزمان عن الخلافة والإمام 


تاريخ خُلُوٌ الزّمَانِ عَنِ الخلافة وَالإمّام: 

لقد كان حال خَملُوٌ الزمان عن الخلافة والإمام أمراً فَرَضْيَا وشأنة متَوَهّمساء 
قدَمَهُ الأئمة لغرض الدراسة بالتقدير والفر ضية كما ف 50 الإمامّين السّمناني 
والحوين. ثم صارّ واقعا ملموساً وأمراً يحري على المسلمين منذٌ أكثرٌ من خمسة 
و وليس هذا بالأمر الطارئ فإِنَ له مثالاً سابقا يقتضي الدراسة 
والنظرء حيث من قبل إذا رجّعنا إلى القرون الماضية» لندرس ال محل عن الخبرة عبر 
اق وتارعات أنه بارس ماس الي و اااي ارا جر 

مع المسلمين في عصر اجتياح المغول والكْر لبلادهم؛ فإننا بمدُ أن الحل ربا يِنْضِحْ 
بالخيرة فضلاً عن الفكرة, فيئْضمٌ لنا الحل اراق أتتها مار للم 
في أزمانهم تلكء. فنجدٌ أن اجتياج قوات الكافر لمحتل بلادّ الأندلسء لم 7 ببق 
الممتلين هيه أو كزاقة إنسان أو ل 1 1 
ال أبرمت» فإن أهل الإسلام تعرّضوا للإبادة الجماعيّة وما يسمّى بالتطهير العر لعرقي 
والديئ؛ بعصبيّة طائفة من أهل الكتاب وكرههم لدين الإسلام. 

نقل صاحبُ الفتوحات الإسلاميّة» أن غرناطة قبل تسليمها للعدوٌ بأكثرٌ من 
ناقة عام كان سلظان المسلمين فيها صَعَيعَا؛ حن أن المدوٌ ((نازل أبا الؤليد بن 
الأحمر بغرناطة مراراء ووضع عليها الجزية؛ فتقبّلها لعدم قدرته عن دفاع )0170 
وأن لي لا عنس ذا عن لقاع ومسلو لدو مسلمو لاع ناطة سنة 


)١(‏ الفتوجات الإسلامية» للسيد أحمد زين دحلان: ج ١‏ ص177. 


٠‏ الْقِصْلٌ الثاني | خْلوُ الرّمَانَ عَنِ الخلاقة وَالإمَام 
(899) من الهحرة ((وتفاقمت عليهم الخطوب» فكائبوا العدوٌ في السلح؛ 
واشتّرطوا شروطاء.وعقدوا وثائق» ومكنوا العدرٌ من غرناطة؛ وكانت الشروط 
نه يكين عرظا فيها: تأمينْ الصغير والكبير في نفس والأهل والمال. ومنها: 
إبقاء الناس في أماكنهم ودورهم ورباعهم وعَقارهم. ومنها: إقامة شريعتهم على 
ما كانت ولا يحكمٌ على أحد منهم إلا بشريعتهم. ومنها: أن تبقى المساحدٌ كما 
كانتء والأوقافٌ على ما كانت»؛ وأن لا يدخل النصارى دارَ مُسلم وأن لا 
يَعْصِبُوا أحداء وأن لآ يتولى على المسلمين في الأحكام نصراق أو يهودي. وأن 
يْفْكٌ من كان ندا منهم. ومنها: إن هل آراة الج اىَّ إلى المغسرب لا يمسع..ولا 
يؤخدٌ من قَمَلَ أحداً من النصارى أيام الحرب... إى غير ذلك من الشروط. 

ثم إن النصارَى نَقَضُوا تلك الشروط شيئاً فشيئاء وتَكنُوها عُروة عروة. إلى 
أن آل الأمر إلى حملهم المسلمين على التَنَصرِ أو الهجرة أو التطفية اللسدية..: 
فتنصّر خلق كثير من البادية والحاضرة؛ وامتنمّ قوم من التنضر» واعتزلوا النصارى» 
واحتمعوا ف , بعض القرَى متحصنين بهاء فجمعٌ لهم العدو ا واستأصلهم 
عن آخرهم قتلا ا وبقي جماعة من المسلمين صَعَّدوا جبلاً واحتمّوا فيه. 
وقاتلّهم العدو فقتلُوا من العدر حلا كثيراء أ فأعرجُوا على الأمان إلى (فاس) 
بعيالهم؛ وما خف من أموالهم... وقامٌ المسلمون الذين تحصنوا في بعض .الجبال 
على النُصارى مراراء 3 تغلب النصارى عليهم ونم يُقيّضٍ لله لهم ناصرا! إلى أن 
كان آخرٌ وقت أخحرجّهم النصارى فيه سنة ألف وعشرء فخرج ألوفٌ مسن 
المسلمين إلى (فاس) وألوف إلى (تلمسان) و(وهران) وجمهورهم حرج إلى 
(تونس)... والسلطان الذي أحذت منه غرناطة آخر سلاطين بئي الأمر: هو 
السلطان أبو عبدالله مُحَمّد... الأنصاري المتزرجي. وانتهّى السلطان المذكور إلى 
مدينة (فاس) بأهله وأولاده مُعتذراً عما أسلفة..! قال في نفح الطيب: وعهدي 


بذريته بفاس إلى الآن سنة سبع وثلاثين وألف - يأخذون من أموال الفقسراء 


الفمل الثاني / خُلْوُ الرمَانَ عَنِ الْخلاقة وَالإمَام أه 
والمساكين» ويعدُون من جملة الشحّاذين! ولا حول ولا ققوّة إلا بالله العلي 
العظيه”" . 
5 0 5 7 
ومن الوثائق ال تعبّرٌ عن حال المسلمين تحت التعسّف الكاثوليكي والظلم 
الذي يحدثةُ الكافر المتغلبٌ في الأندلسء ما نقرؤه في فتوى الفقيه أحمد بن بو جمعة, 
وهي رسالة موجّهة إلى(الموريسيك) أي المسلمٌ؛ يوحهُ إليهم النصائحّ والإرشادات 
الي تساعدُهم على تنفيذ أحكام الإسلام 0 مؤرّخة في سنة )41١(‏ من الهجرة 
١4‏ نوفمير/4 ١5١‏ ميلاديّة» وفيها يكول؛ ((فاعبدوة, واصطبروا لعبادته؛ فالصلاةٌ 
ولو بالإبماء» والزكاة ولو كألها هدية لفقيركم أو رياءء لأنْ الله لا ينظرٌ إلى 
صوّركم ولكن إلى قلوبكم. والعُسل من الحنابة ولو عَوْما في البحُورء وإن منعتم 
فالصلاة قضاء بالليل بحقّ النهارء وتسقط في الحكم طهارة الماء» وعليكم بالتيمُم 
ولو مَسحاً بالأيدي للحيطان... وإن أكرَّهُوكم في وقت الصّلاة إلى السجود 
للأصنام أو حضور صلاتهم؛ فأحرموا بالنيّة» والْووا صلائكم المشروعة» وأشيروا 
إلى ما يشيرون إليه من صَنّم ومقصودٌكم الله وإن كان لغير القبلة, تسقط في 
حقكم كصلاة الخوف عند الالتحام. إن أحبروكم على شرب الخمر فاشربوةٌ لا 
بيّة استعماله: وإن كلفوا عليكم زرا فكلوة ناكرين إياه بقلوبكم ومعتقدين 
تحرعهء وكذا إن أكرّهوكم على محرم» وإن زوحوكم بناتهم فجائرٌ لكونهم أهل 
الكتاب» 1 أكرَهُوكم على إنكاح بناتكم منهم» فاعتقدوا تحركه لولا الإاكراف 
وأنكم تاكرون لذلك بقلوبكم. ولو وجدثم قوة لغ رموه وكذا إن أكرهوكم 
على ربا أو حرامء فافعلوا مُنكرين بقلوبكم, ثم ليس عليكم إلا رؤوسٌ أموالكم 
)١(‏ الفتوحات الإسلامية: ج ١‏ ص477-477. وانظر: أطلس تاريخ الإسلام؛ للدكتور 
مؤنس: ص .١ 8٠‏ والمعاهدات والمهادنات في تاريخ العرب» محمد عبدالغي حسن: 
ص 4ه-١٠5.‏ وتاريخ الشعوب -الإسلامية» لبر وكلمان: ص14-71417 4 نقلاً عن الجهاد 
والقتال قي السياسة الشرعية» للدكتور مُحَمّد خير هيكل: ج 9" ص 6ا5١.‏ 
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وتتصِدّقون بالباقي إن تبتم لله تعالى» وإن أكرّهوكم على كلمة الكُفرء فإن 
أمكتكم التورية والألغاز فافعلواء وإلا فكونوا مُطمئني القلوب بالإيمان إن نطقثم 
بها ناكرين لذلك؛ وإن قالوا: اشتُموا مُحَمّداء فإْنّهم يقولون له (مُمد) ناوين أنه 
الشيطان أو (ممد اليهود) فكثيرٌ بهم اسمه وإن قالوا: عيسى ابن الله فقولوها إن 
أكره وكم وانُوُوا إسقاط مضاف؟ أي عبدٌ الإله ابن مريم... الله))7"©. 

أما في عصر المغول الثّنار من قبلٌ» فإن الأمر مختلفٌ» إذ كان التتارٌ لا يعتّتقون 
ديناً متفرّقاً ولا يملكون مُشروعاً حضارياً لأمة تعيش الحضارةً لعصرها ولم تسيطر 
عليهم العصبيّة الدينية» فتأئْرَ أبناؤٌهم بالحضارة الإسلامية و ع اق دين اللى 
فعَادُوا إلى الملك العضوض. 1 1 

أما اليوم» فإن أورّبا وأمريكا ومن قبلهما بريطانياء يحمل جميعهم مَشروعاً 
سار سد تهشريا بالطريقة الرأسماية وآليتها في الحداثة والليبرالية» وآلية 
الديمقراطية والاستعمار.. وهم با أولعك» في عداوتهم ومشاعر الكراهية تحاه 
المسلمين» حيث لا يخفى تك قادتهم على الإسلام والسلمين» وتصريحاتهم 
المبغضّة لدين الإسلام والمسلمين» فالواحبٌ الْحَذَرُ كل الْحَذَرٍ والعمل النابةٌ على 
حفظ كرامة المسلمين وأعراضهم وحرمات دمائهم وأموالهم ما يُمَكنُهِم من 
شعائر دينهم وانتظامهم تظلائه قٍِ ع 


مَُاقَشَة الفقَهاءِ خُلُوٌ الزْمَان عَنٍ الخلاقة وَالإمَام: 

من الاستنارة يمكان؛ أنه حين يحس الإنسان بوجود حطر مُحُدق, أن يعد 
للقائه ويتهيّا للتصدّي له قبل وقوعه: ويأي هذا الإحساس 5 إدراك الأسباب 
المؤدية إلى حُدوث الخطر؛ فإذا بدأت أوصافُ الأسباب بالطهؤق عر أمل 
الدراية والفطنة أن الخطرٌ قادمٌ وإن لم يتداركوةٌ بفعل الواحب ويمنعوةُ بالوعي 


.١91ا/‎ / محلة العري» العدد (574)» نوفمير‎ )١( 


ل ل #اك 9 شك لكين 
عليه وبمواحهته لمان ف شنار وام 

ولا اجر غلماء اللنالنين وجوت عل عدف بن الأمنه يوتتدة رجو 
الحضاري» افيه واذركرا من فهم الواقع أن تسرحة الآ قداط] علية الغ 
ق“ستاعة شلظاتها وتكون حكرمتهاء بحيك اتناك الف اكه فكرة لتك 
الموروث في النظام الننياسي) ودعت إلى ولاية العهدء ووضعت الأمة 5 
عسيرين: الأول: لقَارُل عن حقها المشروع في السسلطان واختيار الحاكم. أو 
الثاني: وهو الوُقُوعٌ في الشبهات وما قد يوصل إلى الآثام. 

بل مارست الفئة الحاكمة أمر ولاية العهد على منهج الملك مع صبغه بون 
البيعة» بأن يتولى المستخلّفُ أمر الصلئان :م تسق ل اليعة,سريخ سار أدد ولايتة 
العهد أو الاستخلاف معهودا لا يرجمٌ فيه إلى الأمّة فيوخذ من غير مشورتهاء ثم 
تلتزمٌ الأمة ما أخذ عليها من غير بيان رأيهاء فتعطي الأمةٌ بيعة الطاعة للحاكم 
المتغلب أوْ الوارث بنظام الملك» لك عروان املك العضوض في سياسة الدّولة؛ 
اي نخلافة على موع اللك الوروك ل اخلافة على سهاج البوة. :ل فيقيم الحاكم 
الكتاب وحدودةُ مع أنه عَطْلَ حُكمْ الشُورى وبيعة الانعقاد فكان حكمهم 
كه إنلكييا بشوية للك ا دسل عله من ارامت الأكاسرَة والفياصدرة 
وغلبّ على تصرّفات الأمراء المسلمين. 1 ا 1 

ولقد أخيرَ الرسول يك في حديث الأمّراء: أن الملكَ الجبري قادمٌ بعد املك 
العضوض لا محالة» وأدركَ العلماءٌ ما في دلالة الحديث التشريعيّة من إرادة فيو 
للتصدّي له بالمطلوب الشرعي والواحب الفروض اتدل يحون ذالة: فلحَاوا إلى 
مناقشة حال للم سين حل الزطان فين القلانة عل تيع ارق وكيف السبيل 
العملي لصناعة سُلطان الأمة. ْ 


وما يعلم بضرورة فقه حديث الأمراىء أن إمامَ الملك العضوض غيرٌ إمام الملك 
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الجبريء فإمامٌ الملك العضوض لا يخرج في حال حكومته عن أصّول الدّين إلا ما 
كان من ظلم يعرف في اغتصاب السلطة أو جَوْر بالتصرّف كمّلك» فإنهإمام 
حور اتدل الحكومة الإسلامية؛ و 000 بالمخلافة مع أنه أخذها 8 حتهحناء أي 
عي من الأمةء إلا أنه يطبق أحكام الشريعة ل الحدود وحم راية الدعوة 
إلى الإسلام» فالحكومة في نظام الملك العضوض على الرغم من إساءتها تطييق 
الإسلام ووقع الظلمٌ منها على الناس» إلا أنْها ليست كالملك الخبري حيث تنقض 
عُوَةٌ الصلاة بأن لا يقي الحاكمٌ الكتاب والمنة» فتَمتَمُ حكومةٌ الأنظمة الجبرية 
الحكومة 0 الإسلامي» أي ينم المتغلبُ إقامة أحكام الدّين 28 فضلاً 
عن عاب 5 الأمة في السلطان. والمعى في هذه الحال: أن الزمان خخَلاآً مسن 
الحكومة الإسلامية بنظام الخلافة على منهاج النبوة» وكذلك خلاً من الحكومة 
على منهاج الملك الموروث» فماذا يكون الأمرٌ من بعد؟ 

من هنا نجه تفكير الفقهاء إلى مناقشة احتمال خُْرٌ الزمان عن الخلافة 
والإمامء وهم يعيشون الملكَ العضوض؛ وتمثل جهدهم في بحث مسألتين: 

الأولَى: وصول المتغلّب إلى سدّة الحكمء وأخذ المنصب له بالقوّة» فالسؤال: 
ما الحكم الشرعي في أمره مع المسلمين وعليهم؟. 

والمسألة الثانية: في حال نحُلو الزمان عن الإمام والمتغلبين ! فالسؤال المحتوم: 
اما الحكم الشرعي الذي يلرّمُ المسلمين في أمور 9 ودُنياهم تجاه استئناف 
الخلافة الثانية وإيجاد الخليفة؟. 

أحاب السمناني رَحَمَهُ الله قال: ((ينبغي علينا أن نذكرٌ ملو الزمان مسن 
الإمام امفتَرض الطاعة؛ إذا لم يكن إمامٌ لساسونابة الإمامة» فمن تكلب 
علو الأرض وتلكها وده عدي رقم عد سي علي دن لتر قوذي 


عن الدّين؛ وأمرَ بالمعروف ونهَى عن المنكرء فهو في الولاية من قبّله وجحهته.... 
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فإذا قلنا إن ولاية مَن وَلْوْهُ جائزة وحكمه ماضء فمّن ليس في مقابلة إمام 
أولى وأحرّى بحواز الولاية من قبله))”". 

ويلاحظ أن هذا الحواب على السؤال الأول» يوافقٌ حال السّلطان المتغلب 
ويكّف سلولة المسلم تُجاهه. وح وبل م ركه عا رياف صلم 
من غير مَشورتهم؛ وهو معالحة آنيّة لحال مضّى وانقضى؛ تكيّف سلوكُ المسلمين 
تحاهه في ذاكَ الزمان» زمان. أن الغا له تتلكرة لما سامية عرة على سكن 
عقيديّة كما هو ف زمان حاضرنا؛ ولهذا لم يستمر الغزاة المغول ور ار 
عقائدهم, بل دلوا في الإسلام وتَبنُوا نظام الخلافة على منهج الملك العضوض. 
بل في زمان حاضرنا أن العّزاة بملكون تُظماً سياسيّة تقوم على أساس عقيدة قَصْلٍ 
الدّين عن الحياة» وقارس طريقة النمقراطيّة هنين لإدارة الحياة. 

ثم إنه ليس هذا المطلوب الشرعي على مستوّى الأمة في عصرنا الحاضرء إذ 
المطلوبُ الخلافة على منهاج النبرّة لا الخلافة البذعيّة على منهاج الملك العَضُوضء 
أو أن المطلوب معابحة شأن الحاكم المسلم حال تسلط الكافرين على المسلمين» 
ولحين التُمكين للأمة من إقامة الخلافة الر اشدة الثانية. ٠‏ 

أما في عصر الإمام المّمناني فإن الأولى في المناقشة أن يتح التفكيرٌ والعمل 
إلى إرحاع الخلافة على منهاج النبوّة في الوقت الذي يعالجٌ فيه أمورٌ املك 
العضوض وما يقعُ على الناس من ترك السّنة في أمور الحكم بما أنزل الله وأمسر 
سُلطان المسلمين ف ممارسة هذا الحكم على قدر ما أمكنَ ذلك. ولكن عذرَهُ أنه 
أدرَى بواقعه مناء ذلك بن شطاك وعي الناس وإدراكهم ثم العرف السائد فيما 
بينهم الذي أفتَى فيه الإمامٌ رَحمَهُ الله. 

ثم قال رَّحمَهُ الله قِ الجواب على المسألة الثانية: ((وإذا حلا الزمان من الإمام 


)١(‏ روضة القضاة: باب لو الزمان عن إمام: ج ١‏ ص/الا. 
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والمتغلبين على سَبْلٍ الَْرْضٍ وَالتْقَديْر فكل حكم يلرّمٌ العامة والإمامٌ بين أظهرهم 
فهو لازم لحم مع عدمه؛ وكل حُكم لا يازمُهم ولا يجوز لهم فعلهُ مع وحوده 
فهُم فيه أيضا مع عدمه غير مخاطبين بفعله؛ والأوّل كالرّكاة والصّلاة وسائر 
العبادات الي ينفردُون بهاء والعقود الي يعقدوئها. والثاني كالْحُدود والقطع في 
السّرقة وضرب الحزية والإحياء وما هو مفوض إلى إمام» فإنه لا يستوفي ولا 
يأخذة بعضهم من بعض» وكذلك الأحكامٌ وتوليها))”". 

ويكاد الجويئ يوافقٌ السمناني فيما قالهُ2"7» ولكنه يُعطي حلا أمشلء بأن 
يكون للمسلمين عرحية العلماء إذا فقدت مرجعيّة الدولة» فما لا بد منه عنذهُ 
الرحوعٌ إلى لمان حيث قال: ((فإذا شَعْرَ الزمان عن كاف مستقل بقوّة ومنة؛ 
فكيف بخري قضايا الولايات؟ 59 أي الإمام الجوين: أما ما و استقلالٌ 
لنل قي بالعشهم ولك الأونت يعنعين :قي متائعة ٠وعه‏ ا الائر قله الشتبيع 
2 العساكر إلى الجهاد» واستيفاء القصّاصٍ في النْفس والطرّف فيتولاة النساس 
عند ملو الدهرء وإنما ينهَى آحادٌ الناس عن شهر الأسلحة استبداداً إذا كان في 
الزمان وزيرٌ قوّام على أهل الإسلام» فإذا نَلاً الزمان وحب البَدَارُ على حسب 
الإمكان إلى دَرْء الْبَوَائق عن أهل الإبمان)). 

وعلى هذاء فإن الفهمٌ يِنْحهُ إلى وحوب العمل على قيام حُكومة تحكيم بصفة 
أنها مرجعيّة للمسلمينء وقيامٍ حكومة تفاوّض من المسلمين مؤقنة بزمان الْحُلوٌ 
عن الخلافة والإمام؛ تعمل على مَلَئْ الفراغ السياسيّ بين الأمة والكافر اللسلط 
عليها بطريقة اختكام المسلمين إلى المرجعيّة بدافع النّقوىء؛ وقبول معطيات 
حكومة التفاوض إذا لم تعترض حكومة التحكيم؛ وإلا وقعُوا في الإثم بأن جعَلوا 


)7١(‏ مختصر غياث الأمم في التياث الظلم: الطريق إلى الخلافة» محمد شاكر الشريف: باب: 
مغو التهر جفلة غن :وال تله أو متول بتولية غيره: ص ؟١.‏ 
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1 - 5 5 5 و ا عت يق 0 م 2 
للكافر عليهم سبيلا» وهذا حرام لقوله تعالى: لوك يجعل الله للكافرين على 
الْمُؤْمنِينَ سّبيلا7"). وكما سيأن بيانة إن شاء الله. 
حَالُ الْمُسْلِمِينَ إذَا شَكْرَ الزّمَانَ عَنِ الخلاقة والإمام: 

أما :وقد تمك الكفارٌ من رقاب المسلمينء بغزوهم بلادّهم وانتزاع سيادة 
الإسلام من حياتهم؛ ومتعوا تطبيق الشريعة الإسلاميّة» وأهم لا يسمّحون بإقامة 
أحكام الله وحدوده. وحصروا العنادة 2 إطَارِ مفهومهم للعبادة حسب المفاهيم 
الكنسيّة أو عقيدة فصل الدين عن الحياة» أو الأطر السياسية للمجتمعات الليبرالية 
الي تُنادي بالحريّة في كل شيء أو الحرية المطلقة» وامحافظة على الحريّات بالمفهوم 
القَيّمي الرأسمالي؛ وصارٌ حال المسلمين إلى الملك الدبري بالأنظمة القهريّة. فالسؤال 
الذي يطرح نفسّه: ماذا يصنعٌ المسلمون بِحاةَ هذا الاحتلال المباشر من قبل الكافر 
المستعمر» وغير المباشر من قبّل أعوان أهل الكفر من أهل الملّة ؟ وما هي الطريقة 
الشرعية ف هذه الصناعة ممقاومة العدوان على المسلمين؟ 

وبّادئٌ ذي بدء: أن يعلم المسلمون أن العلاجّ الصحيحّ لمشكلاتهم؛ لا بدَّ من 
ايكون قاماً على فم جيم لقواعد الو انيف وأمثول اناة؛ يي ب 
على أساس الإيمان بالله وباليوم الآخرء وليس أي علاج يقبلهُ العقل ويرضاةٌ هرَى 
القائمين عليه مع العلم بضرورة تغيير الْمُدْكُر والأمر بالمعروف والدعوة إلى الخير» 
فإنه أصل من أَصُول الدين لا يقوم للمسلمين قائمة بغيره. فإذا عُلم هذا وتيّقن 
المسلم منه» فإنه صار لا بد من دراسة الواقع لمعرفة المطلوب فيه. 

ولأئه حا يق المطلوع أنه يكن يذو الملو رذ لمعي المي ا يط 
هذا العد بإقليم أو مدينة» ويرغمٌ المسلمين على الاستسلام بشروط معيّنة» تتضمّن 


.١41١ / التساء‎ )١( 


35 ل 


مه الْقصل الثاني / حُلوُ الزمَان عَنِ الخلقة وَالإمَام 
التخلي عن سيادتهم عن هذا الإقليم أو المدينة» ولا حول لهم ولا قَوَةَ أمامَ دفعه 
عنهم. فما هو العمل المطلوب: هل يحب عليهم القتال ما أمكّنهم حي يقَعُوا جميعاً 
بين قتيل أو أسير؟ أو يحوز لهم الدحولٌ مع الكافر المتغلب في عقد معاهدة أمان 
ارده » اف ش زع لهم العيقامع ادلب رونم الضزاكن نولش عدن 
سيادتهم على البلاد لأجل الحصول على ما يستطيعون الحصول عليه من شروط 
تضْمَّنُ لهم إنقاذً ما يمكنُ إنقاذهُ من حقوقهم في حفظ أعراضهم ودمائهم 
وأملاكهم وكرامتهم الدينيّة والعلمية» آملِينَ ا ذلك أن يتمكنوا من المتير 
ف الطريق الذي يمكنُهم من امتلاك القرّة الي يستطيعون بها منازلة العدوٌ وقهرهُ 
فلا 0 ثم ريز البلذد من طفيانة وإغادة السلطان إلى المسلمين» وإعادة السّيادة 
إلى الشرع؟ 

فالمعئ المراد والعمل المطلوب في هذه الحال يق على صفة أحد أمرين لا مفرٌ 
من أحدهما: 
الأوّل: الْقتَال حى الموت, أو الوقوعٌ في الأسر لا محالة. 
الثاني: الدحُول بمُفَارَضَات عقد مُعاهدة أو هدنة أو ما على مثالهما. 

أما الحال الأولى؛ فإن المسلمين قد قائلُواه ولكن قرّى العدرّ الغازي أكَرُ من 
قوتهم: فاجتاحتهم وتمكنت من احتلال بلاد أهل الإسلام, وَالّْتَ الخلافة على 
نياج الملك والوراثة المتمثلة بالخلافة العثمانيّة سنة )١974(‏ ميلادية» واستمرات 
منذّ ذاك الوقت وحن يومنا هذا مُعَسَلْطة على رقاب المسلمين» وقد عَجرٌ المسلمون 
عن ردّهم أو إخراجهم حَقيقَة؛ لأنهم حين أخرّحُوهم من البلاد بوصفهم قَرَةٌ 
عَسْكَرِيُة مكث الغازي امحتلعن طريق عُمَلآنه وما أنشأهُ في نظام الْحَيَاة من مناهج 
التربية والتعليم ونُظمه السياسيّة بطريقته في العيش؛ بما جعل بعض أهل الإسلام 
يتأْرون بالثقافة الرأسماليّة وحضارّتها ويتطلعون إلى طريقته في الحياة الديمقراطية» 


الْفَصل الثاني / خُلُوُ الرّمَانَ عَنِ الخلاقة وَالإمَامِ ٠‏ وه 
ويعمّلون ,مقابيسه المضلحيّة والنفعية بقصد اليل من الْمُنع واللذات» أو تطلعهم إلى 
اللييرالية بها تتضمُنةُ هذه الكلمة من معين الحرية بالمفهوم الحضاري للغرب؛ وذلك 
حين غابت طريقة المسلمين السياسية عنأنظارهم في حيّز العمل والممارسة فصارٌ 
أمرٌ النظام الإسلامي حالات الحياة نظرياً 0 المسلم لأجل العلم فقط وأمل 
جانب العمل ولا سيما 59 أن 0ت الفكرةٌ المشوهة 98 فكرةٌ الْوَسَطَيّة 
على تمط مَسنْك العصا من وسّطهاء مما يؤدّي إلى الْمُيُوعَة لا محالة. و لم يُدركوا 
أن الوَسَطيةَ في الإسلام همي الامنْتقامّة على نَهْجٍ الْكتاب وَالْسئُة في الفكر والعمل 
وتقرير المسائل والتوبة إلى الله؛ وغاب عن أنظار أولئك أن الوسطية على قط 
تفكيرهم هي تؤفيقَ بين الإسلام والكُفر. 

وبعدٌ فقد صارٌ المسلمون ف حياتهم يخضّعون لاطب مكدب بتستاتر 
مأحوذة من دساتير دُول العالم القديمة والحديثة» ولح يكذ بننبة أحدّ إلى حقيقة 
الواقع السلطَوِي في البلاد التنبة اللازم بتقرير لمطلوب الشرعي لهذه الأنظمة, ولا 
سيما أن بلادٌ المسلمين حضعت لحُكم المتغلب الغازي لا معاهدة معهم ولا تُمط 
من استسلام هدنة وإنما بمَشْرُوع خيّاني تآمّر على الدولة العشمانية, ار 
على غفلة من الأمة بتسلط الجبابرة عليهاء ثم ضَمْف عُلمائهاء ثم جهل أبنائها. 

وعلى الرغم من التطوّر الذي حصلء فإن حال المسلمين أذ بِلْمُقَارَقَة 
الْجَمَاعيّة 1 أنواعها؛ المقاومة العنفيّة أو مقاومة المسايّرة أو مقاومة التضادٌ أو 
مقازمة القضة وك هذا يكادٌ يكون من غير فكرة حدّدة أو طريقة واضحة:» وإئما 
اتمهت المقاو م عنظومة مفاهيم الأعماق ناف الفطرة لمكافحة المتغلب» أو بدافع 
الفكرة الإسلامية بعدّم قبُول الكافر أن يكون لهسيل عليهنم: وعلى الرغم من أن 
القسسْمْ أذ بتحليل فكرة السّلطة والسيادة في الشريعة الإسلامية ومحاولته تقد 
مشروع للنهضة؛ لكن الكثيرين أذوا في معاللجة حال أنفسهم وسلامة إسلامهم» 
وَأعتَمُوا بالناحية الفرديّة على الطريقة الوعظيّة. واللازمٌ أن سلوك الطريق يقتضي 


0 القفمئل الثاني / خُلُوُ الزمَانَ عن الخلاقة وَالإمَام 
الأحذ بالأمرين في الإعداد والاستعداد والحذر من هَدْر طاقة الأمة وتحزئة جُهدها 
إلى الفئوية أو الحزبية الضيقة» وهو ما أدّى بحال المسلمين إلى نوع من الاحتلاف 
والتفق لا محالة. 

وف الفترورع أجل ميرف لكل أن تعر أن الوب جاه التي 
بمختلف أشكاله وأنواعه» ولا سيما في موضوعنا (الحكومة) لما يتركب عليه مسن 
أحكام شرعية وتكاليف تُناط بالمسلم ليقومم بدوره ويتحمل المسؤولية فيه 1 

8 7 1 011 1 
هذا من أَوْجَب الْوَاجِبّات أن يعرف كل مسلم حَال حَاكمه؛ لما يترئب على ذلك 
من كام كثيرة. 
7 32 منة: مَعْرقَة الْوَاجب وَتَقَديرٌ أَهْليّة ال مكلف لأدّائه: 

أما وقد تقرّرَ أن حال الحاكم اليومٌ في بلاد المسلمين هو الملكُ الجسيري؛ 
وهم يعملون في ظل الأنظمة الحبرية» فإنه أولَ ما يَجبُ على المسلمين الَْرَاءةٌ مسن 
الْمُحَلَيْنَ قال الله تَعالَى: ايها الْذِينَ آمنُوا لا تحَذُوا الذينَ تُحَذُوا دينَكُمْ هرو 
ولعبًا من الْذينَ أوُوا الْكتَاب من فَبْلكُمْ وَالْكَمَارَ أُولََاء وَأنَقوا الله إن كنحم 
مُؤْمنين0". 

وثانياً: أن يعلمَ أهل الإسلام: أن العَارنَ مع المحعلين بِالْمُوَالَة أو المداهنة أو 
الرّضا بهم أو الركون إليهم ومثاله حَرَام بل رَذَّةٌ عن دين الإسلام» قال الطبري 
25 ّي 0 5 عه ا كم وه > احم > 6ه 5 26 
رحمه الله في تفسنير قوله تعالى: #لا تخد الْمُوْمنُونَ الكافرينَ أُوْيَاء من دُون 
الْمُؤْمنينَ وَمَْ يَفعلَ ذلك قليْس من الله في شتيء76": ((وّهَدًا تفي من الله 
عر وَجَلَ للْمُؤْمنينَ أن يتَحدُوأ الكفارَ أغواناً وَأنصارا وَظهُوراء فَإْنهُ مَْيَفعَل ذَلكَ 
فَلَيْس من الله في شئء» يَعْني بِذَلكَ بَريْء من الله؛ وَبريء الله منْهُ بارتداده عَنْ 
)١(‏ المائدة / ل/اه. 
(؟) آل عمران /58. 


الْفَصْلْ الثاني / حُلُوُ الزّمَان عن الخلاقة وَالإمَام 1 
1 سايق ا 3 


- 


دينه وَدّحُوله في الْكُفْر))”". قال الله تَعَالى: من يتَولَهُْ نكم نه منقم06. 

نا وقد تون امحتلون الغارون المتغلّبون من غير أهل الإسلام أمر المسلمين منذ 
حوالي نُمانين سَنة؛ وحال المسلمين في حَركة الْمَذَيُوح يقاوم اموت لكلتة 
الجراحات ومعالحة النغرات» ويعلمون ألْهمٍ قد عجَرُوا عن جهاد اليد بالطريقة 
المثلى بالدولة» فإنه يحب أن يعلمُوا: أنه إذا مُنع الجهادٌ بالعحز 208 الاستمدأةٌ 
لا محالة» وذلك أن ما يؤدّي إلى منع أن كر كاري على اموي بسي 
مطلوب وُحُوباء قال اله على :لول يَحعَل الله للْكَاف رن علَى الْمُؤْمنين سبيلآ14"© 
معن أنه إذا عجرت الأمة عن جهاد اليد وحب جهادٌ اللسان وجهادٌ القلب؛أي 
يحب جهاد الإعداد بالسياسة والفطنة وجهاذ الاستعداد بالتربية والتصفيّة النفسية. 
وهذان الجهادان لا يسقطان جهادَ اليد عن المستطيع ولو كان ا 

ولمعرفة الواحب جمهاد السياسة والفطنة وجهاد التربية والتصفية» وقد علم من 
حال المسلمين عجزّهم عن جهاد اليد» ووجوب الاستعداد والإعداد له فإنه لا 
بذٌ من معرفة الواقع .معرفة حال المسلمين اليوم هم بين أمرين: 

الأول :أن المتغلبين امحتلين هم من غير أهلٍ الإسلام؛ أو أنهم عُملاء لهم 
ينُوبُونْم عنهم: وقد جاعوا لتبديل طريقة المسلمين في العيش؛ فماذا يصنمُ المسلمون 
ولا حول لهم بصفتهم الجماعيّة في المقاومة الْعُنْيّة بظريقة الجهاد أو القتعال؛ إلا 

والثاني: هل يحل للمسلمين بعدَ تغلب قوّة الغازي لمحتل عسكرياً علسيهم 
ووقوعُهم ما يشبه حال الأسيرء أن يستجيبوا لطريقته في العيش وعقيدته وأن 
تَسُودٌ عليهم؛ ويكون سبيلهم في الحياة بسبيل الكافرين؟ 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: مج ' ص705. 
(؟) المائدة / ١1ه.‏ 
(7) النساء / .1١41‏ 


1 ْ الْفَصل الثاني / جلو الرّمَان عَنٍ التلاقة وَالإمَام 

ويفهم من هذاء أن أهل الإسلام بين حالين: 

الأولى: : أن يَدَعُوا الحاكمٌ المتغلّب يُسَيّسُ البلادً بحكومة يصِّعُها من نفسه أو 
عملائه الذين يختارهم لإنفاذ طريقته في الحياة حسب مبدئه وتطبيق أخكامه على 
المسلمين. وف هذه الحال يكون السبيلٌ للكافرين على المسلمين لا محالة!! 

والثانية: أن يعمل المسلمون كر 506 بسلطانهم (حكومة تحكيم) 
أو بعض سلطانهم (حكومة مفاوضة)»؛ وبأمان أنفسهم أو بعض أمان أنفسهم؛ 
وتقومٌ هذه الحكومة بسياسة بلاد المسلمين بطزيقة توافقٌ الشريعة الإسلامية ولا 
تخالفها وح حين الحكومة الإسلامية: 

ولا خخيار ثالث لهم إما حكومة المتغلب أو حكومة أنفسهم بصفة المرجعية أو 

صفة المفارّضة» أو القتال حي الموت!! هذا في حال شُعُورِ الزمان عن الخلافة 
والإمام؛ وحق يتمَكنوا من الخلافة على منهاج البرّة بإذن الله. 


الْوَاحِبْ عَلَى المُسْلِمِينَ حَال الأنْظِمَّة الجَبْرِيّة: 

يعرف الإنسان المسلم الواحبّ عليه في العمل الجماعي طاعة لله من معرفة 
حال حاكمه. بوصفه جُزءاً من كل أو بالوصف الفردي. والأول: هو متعلقٌ 
فرض الكفاية؛ أي متعلقٌ الواحب في الواقع على الجماعة بوصفهم الجماعي. 
والثاني: هو متعلَقٌ فرض العين الواحب على كل فرد بعينه أو هو متعلقٌ النوافل. 
بلع علق كل عسل ال رعق كال خاكك ناح ل فى ذلك اين سكيم 
كثيرة في حقه. 

ولقد ظهرٌ للمسلمين أن حال دارهم قد تحوّلت إلى مُلكْ حَبْرِي بنظام قهري» 
تقصّدٌ تعطيل شريعة الإسلام؛ حيث مُنَعّ الكفار امحتلون المسلمين من تطبيقهاء 
بترك إنفاذ أحكام الإسلام وإقامة حُدوده؛ وذلك لما 04 الكفارٌ به من رقاب 


القمل الثاني / خلوُ الزّمَانَ عَنِ الخلاقة وَالإِمَامٍ اي 
المسلمين وحين تسلطوا عليهم. وبهذه الحال دخلّ المسلمون في زمن الملك الخدري 
لا محالة» وخّلاً الزمان عن الخلافة والإمام» فماذا على المسلمين وقد حلت بهم 
لحزبمة» فهل يجوز لهم الخضوعٌ لسبيل الكافرين والاستسلامٌ للعدر؟ أم يحب عليهم 
غية دلله؟ أسكلة تفرض اتقنتها: 

أما السؤال: ما الذي يجب على المسلمين وقد خلت بهم ال هزعة؟ فالحواب: 
أن الذي يتعيُّ على المسلمين في هذه الحال ثلاثة أمور: 

الأول: تقريرٌ أنّهم أمامً تَحَدٌ كبيرء وهزيمة أَمَامَ عدو في معركة. لا نهاية الحياة» 
فَلْجَُوا إلى الله عَرٌ وَحَلُ ليتزل عليهم صَبراء ويسألوئهُ أن يدل ضعفَهم قرّة 
وهزعتهم ضرا وما على المسلمين إلا لملمة الجراحات لمداواتهاء لحف عين 
النغرات لسدّهاء والنظرٌ في الأسباب لتودّي مسبّياتها. 

الثاتي: الْبَرَاءةٌ من العَازينء والحذر من موالاتهم» قال الله تَعالَى :ايها الذينَ 
آمْنُوا لا تتّحذوا الذينَ انَحَذُوا دِينَكُمْ روا لعا عن الذي أ نولكات م َبْلَكُمْ 
امار أَوْليَاء واوا الله إن كُشُمْ مُؤمنينَ6”"'رَقَالَ الله تعَالَى :لوم يتولهُمْ منكُم 
نه منهم إن الله لايَهْدي الْقَوْمَ الظَالمين)0”, فالحذرٌ كل الحذر من مدَاهََة 
لكين الح أو الاتصال بهم على سل عة ولتساء قوه مساق 
للا يتُحد الْمُؤْسُونَ الْكَافرِينَ أؤْيَاءَ من دُون المُؤْمننَ وَمَْ يَفْعَلَ ذلك فلس من 
الله في شَيء إلا أن تّقوا منهم عا ويحذر كم الله نفك َإِلَى الله الْمَصير”) 

قال الطبري رَحَمَهُ الله: ((وهذا نْهِيٌ من الله عَرَّ وَجَلَّ للمؤمنين أن يكُحَذوا 
الكفار أعواناً وأنصّاراً وظهورا؛ ومعين ذلك: لا تتْخذوا أيها المومنون الكفارٌ ظهرا 
وأنصارا؛ تُوَالونهم على دينهم وتُظاهروئهم على المسلمين من دون المومنين» 
وتذلوئهم على عوراتهم فإنه مَن يفعل ذلك فليس من الله في شيء؛ يعني ذلك 


.58 / المائدة / لاه. (؟) المائدة / ١ه. (؟) آل عمران‎ )1١( 


الْفَصْلُ الثاني / حُلَوُ الزّمَانَ عَنِ الخملاقة وَالإمَام 


فقد بَرئّ من الله وبر الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر إلا أن توا 
منهُ بق إلا أن تككونوا في سُلطانهم فتخافوئهم على أنفسكم, فتُظهروا لهم 
الولاية بألستتكم. وتُضْمرُوا لهم العداوة» ولا تشايعوهم على ما هم عليه من 
ابكثرة بولا لوهم خلى مسلع طق )1 


الثالث: بعد التهيق النفسيٌ والاستعداد بالثقة بالله عَرٌّ وَحَلَّ فإنه يحي على 
المسلمين التصّدّي للعدوٌ بأَعْمَال بقصد إِغَادَة الثقة إلى فوس الل ينا فيقومٌ 
أهل الحلّ والعقد أو الواعون والنابهون بالتخطيط لإحراءات عَمَليّْة تعيدُ للأمة الثقة 
بنفسبهاء عن طريق ممارسة العمل الوائق من نصر الله عَرّ وجل للمؤمنين؛ لمَحْوٍ أي 
نر يمكن أن تكون الحزيمة قد حلفيهُ في نفوس المسلمين. 


والحجّةُ على ذلك فعلّ الي يل في معركة أحدء فبعدَ أن هُرْمَ الممملمون في 
هذه الغزوة) وانصرف المشركون عائدين إلى بلادهم, قر النبي كل مناورة سياسيّة 
عسكرية أن ينسي المشركين طَعْم الانتصارء وأن يحدّدَ في قرس للم الثقفة 
بنصر الله ؟ ويُحَلى الهدف بما يوضحٌ رو المسلمين في الحياة» بأئهم أصحاب 
واه وحَمّلة دعو إلى الناس» وهم طريقة في ذلك هي طريقة الجهاد في سبيلٍ 
الله بقصد إعلاء كلمة الإسلام» وتحطيم سبل الكافرين؛ وليو جد في قلوب 
الكافرين الهيبة للمواسين: 1 


يقول ابن هشام” ': ((وَكان : 2 أحُد يوم السبتء للنّصْف من سوال لما 
كَانَ الْعَدُ يوم الأحَد لست عَرَةَ ْلَه مَضَتْ من شُوَالء أَذْنَ مُوَذْنْ رَسُول الله كله 
في النّاس بظلب العَدُوٌ فأذْنَ مُوَدْنهُ:[أن لا يَمْرْحَنَ مَعَنَا أَحَدٌ إلا أحَدٌ حَضْرَ يَوْمَنا 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: مج ٠‏ ج “ ص6 ٠5؛‏ تفسير الآية (4؟) من سورة 
آل عمران. 
(؟) السيرة النبوية لابن هشام: ج ” ص177١71-1١1.‏ 
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بلس ].. وَإِلْمَا خَرَجَ رَسُولَ الله يل مُرهباً للْعَدوٌ وليَلمهُمْ أله حَرَج في طَلَبِهِمْ 
ليَظُوا به قوةً! ون الذي أَصَابَهُمْ لم يُوهنْهُمْ عَنْ عَدُوهمْ.. فَحَرَج رَسُولْ الله يل 
حَنّى التَهَى إِلَى حَمْرَاءِ الأسّده وهي من الْمَدينَة عَلَى ثُمَانّة أميَال... فأقام بها 
لانن وَالعلانَءوَالأرْبعَاءء تم َم بلى المديت). 

وهكذا حقَق الي يك ما أرادَهُ من غزوة حمراء الأسدء فقد كان المشسركون 
قد عَرَموا على العودة إلى المدينة للقضاء على المسلمين» ولكن خروج المسلمين 
لمطاردتهم جعلهم يغيّرون رأيهم. فقد جاء في سيرة اين عشام: (ران أيَا سفيّان ين 
يه لما الف يه أحُد أرَادَ الرحُوعَ إِلَى الْمَديئَة ليَستأصل بَقيّة أُضحَاب 
رَسُول الله يلك فَقَالَ لَهُمْ صفوان بْنّْ أميّة: لا تمعلواء فإ الَْوْمْ قَدْ حُرِبُوا- سلبُوا 
ونهبُوا - وَقَدْ خحشينا أن يكن لَهُمْ قال غَيْرَ اْذي كَانَه فَارْحعُوا. فَرَحَمُوا)). 


قال مُحَمَّد خير هيكل حَفْظَهُ الله: ((وعلى أيّة حال» فإن ما يحب على 
المسلحين أن يقوما به ذاننا نزلَتْ بهم هزيعة أن سوا حراحهم؛ ويتحاملوا 
على أنفسهم: ويُظهروا الْجَلادَة للعدوٌ ما أمكتهمء وأن يعُودوا على صفورفهم 
فيلَمُوا سَعَتْهاء وإلى قوتهم فيعيدوا بناعهاء والى أسباب تلك المزعة فيتحئبوهاء 
وليرَطُنوا أنفُسّهم على الثأر للحقّ واسترداد هيب المسلمين في أقرب فرصة تستحٌ 
لهم وليقاوموا أي شغور يُراودُهم بالاستسلام إلى روح الزيمة, وليثقوا لهم هم 
الأعلون بإذن الله مصداقا لقوله تعالى: ولا تَهنُوا وَلا تَحَرَنُوا وَأَثُمْ الأغلون إن 
كم مُؤمنين0))0". 

'أما السؤال الثاني: هَل يَجُوزُ للْمُسْلمِينَ الْخحْضُوعٌ لسَبيلٍ الكافرِين وَالاسْتسْلامٌ 
للْعَدْرً؟ فالحواب: أنه يَخْرُمُ على المسلمين أن يكون للكافرين عليهم سبيل قَالَ الله 
)١(‏ آل عمران / .١789‏ 
(١؟)‏ الجهاد والقتال في السياسة الشرعية: ج ٠‏ ص.81١1811-1.‏ 
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تعالى: وَل يَجْعَل الله للكافرِينَ على المؤمنين سَبيْية00 والمععن: أن الله لا يبجعل 
للكافرين على المومنين سَبيلا يَمْحُو به دولة المؤمنين» ويذهب آثارّهم ويستبيح 
بيضتهم إلا في حال أن يِتَوَاصّوا بالباطل؛ ولا يِتَنَاهّوا عن المنكر ويتقاعّدوا عن 
التوبة» فيكون تسليط العدرٌ من قبلهم بسبب تقصيرهم لقوله تعالى:إوَمَا أَصَابَكُمْ 
من مُصيّة فبمَا كُسبستا أيديكُم ويَفو عَنْ كبر)7". 

قال القرطبي: ((ويدل عليه قوله عَلَيْهِ الله وَالمّلامُ كما جاء في صحيح 
مُسلم من حديث تُوبان عن النيّ يك قال: [ وَإِنّي سألت ربِي أن لآ يه يهْلكَهَا بسنة 
عَامُةه أ لا مسلط لهم عدوا من وى الفسِهمْ مسح ينعتهُم!! ون رك 


و مضو 9 


0 يا محمد! ا ل ا 
بِيِضَهم ته ولو تمع لهم مل مر' برها حى يَكُونَ له و 
وَيَسبي بَمْضاً ])). قال القرطبي: ((وقد وُجد ذلك في هذه الأزمان بالفئّن الواقعة 
من الإسلام إلا أقلهُ؛ فنسأل الله أن يتدا ركنا بعَطفه وئّصره ولُطفه))”". وعلى هذا 
بحب على المسلمين بذل أقصّى الجهد بالعمل المتناسق فيما بينهم أفرادا وجماعات 
لما يودي إلى إقام الدين وإنفاذ أحكامه حال تسلط الكافرين على المسلمين. 
الحكم الشَرْعِي في مُقَاوَمَةِ الْعَدُوٌ الصّائل: 

يف المطلوية الشرعي في القضِيّة.معرفة الحكم الشرعي؛ والقضية هنا أن 
المسلمّ في حال إحاطة العدرٌ به في الحرب, قردا كان أو جماعة» حى لا يبقى له أو 
)١(‏ النساء / .١41١‏ 
)١(‏ الشورى / ."٠0‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص١47.‏ 
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الأول: أن يفاوض العدرٌ على عَهد وميثاق؛ أي على عهد ذمّة ليُعطي بنفسه 
مُستأمناً؛ سواء كان العهدٌ عهدَ أمان للفرد أو هُّدنة؛ فإنه في كلنا الحالتين في 
حكم الأسير. 

والأمرٌ الثاني: أن يرفض التفاوض ويقاتل ح الموت أو يحيط به العدو فيأخذه 
أسيرا لا مخالة. وإن كانوا جماعة, فإِنّهم ف حُكم الأسرى إذا احتاحهم العدرٌ 

وينطبق الأمرٌ الثاني على حال المسلمين اليومّ كما هو مشاهَدٌ في فلسطين 
وأفغانستان والشيشان والعراق وغيرها من بلاد المسلمين» حيث احتاحٌ الكافرٌ 
المستعمر بلادّ المسلمين بالقرّة واحتَلّها بالجيوشء هذا من جهة فهم الواقع في 
المسألة. 

أما من جهة فهم الواحب؛ أي المطلوب الشرعي في هذا الواقع؛ فإن القيامٌ 
على الكفار ومنمّهم والاستبسال ف صدّهم ما يسم حال المسلم واحبٌ شرعي» 
سيب لاف وكل بزضاقة جُزءا من جماعة المسلمين وأمة الإسلام. ولكيل 
مقام ما يناسبةٌ من الأحكام بحسب أسبابه وشروطه وموانعه. فالسؤال: أي الأمرين 
يحب أو يجوز له اتخاذهُ في حال الاضطرار أو الاختيار: القئالٌ حىّ الموت؛ أو 
الوقوعٌ في الأسر؟ 

.والجواب: أن للمسلم في كل الأحوال أن يأحذ بالْعَِيْمَة ويقاتل حئ الموت؛ 
مع علمه أن العدرٌ قد أحاط به ولا قبل له بدفعه فمع أن القتل محقك في حال 
المقاومة العنفيّة الجماعية؛ فالقتال هو الأصل المطلوب شرعاء وهو العّزيمة. ويجورٌ 
له أن يأححُدَ بالرّخصة فيَستَأمِنَء ويقمٌ في الأسر إذا كان يرجُو في استسلامه النلاص 
من القتل» رَاحياً بذلك أن يُعيدَ المصُوْلَةَ على العدرٌ عندما تسنخٌ له الفرصة منهم. 
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والحجة في كلاً الأمرين» إقرارٌ الرسول كد لفريقي الصحابة من أص حاب 
الرّحيع رضي الله عَنْهُمْ جميعاً؛ من استسلمٌ منهم ومن قائل حى الموت» فلم يُنْكرٌ 
عَلَي الصّلاةٌ وَالسّلمٌ على أي من الفريقين؛ فكان ذلك إِقْرَاراً مشروعيّة هذا 
التصرّف أو ذلك حين يحيط الكافر بالمسلمين» ولا سبيل لهم على النسروج مسن 
دائرته أو إحاطته. 


عن أبي هريرة 5ه قال: ((بَعَثْ رَسُولَ الله يل عَطْرَة عيْ ور عَلَيْهمْ 
غاص بن ابتء روا َم َيل ريب من مافة وَل رو لما سن بيع 
غاص لتارا إلى ققد فقَالوا لهم للرلوا قأغطرا باتديك وله اله ولمعا 
أن لآ تل منْكُمْ أحداً. فَفَالَ عَاصهْ: آنا أنا قلا أثرل في وك تحافر. فَرَقرهْ 
منْهُمْ عُبَيِبُ وَرَيْدُ بْنُالدكئّة وَرَحَلَ آم فلَمّا استمْكُوا منهم أطْلَقُوا أؤثارٌ قسيّهم 
فَرَبَطُوَهُمْ بها َقَالَ الرَجْلٌ الثالث: هذا أول العَدْر وَل لآ أصْحبْكُمْ إن حي 


1 اوفك 2 قن اوحة ل “16 1# اجو عد وه د م اع وز لاع #» موس, © 
١‏ 2 2 31 
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قثله» فَاسْتَعَارَ موسى يُستحد بها فلمًا حَرَجوا به ليّقتّلوهُ قال لهم خبيب: دَعوني 


أرَكَمٌ رَكْعتَيْنء تم قال: والله لولاً أن تَحْسَبُوا مَا بي حَرَعا لَرذت..)) الحديث”". 
وف فقه هذا الحديث قال المنذري:((وفيه- أي من العلم- أنه جائرٌ أن يستأمنَ 
المسلمُ. وقال بعضهم: لا بأسّ أن يأبَى؛ كما فعَل عاصم))”؟ وقال الخطابي: 
((وفيه من العلم: أن المسلم يُجَالدُ العدو إذا أرهق» ولا يستأسرٌ له ما قَدَرَ على 
الامتناع منه))0. 
)١(‏ رواه أبو داود في السنن: كتاب الجهاد: باب في الرجل يستأسر: الحديث (13550). 
والباري في الصحيح: كتاب المغازي: غزوة الرجيع: الحديث )4١87(‏ بلفظ أطول منه. 
)1١(‏ مختصر سنن أبي داود: كتاب الجهاد: في الرحل يستأسر: الحديث(5512): ج 4 ص؟ة. 
(*) معالم السنئن لأبي سليمان الخطابي: ج 4 ص4: شرح الحديث (56148). 
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وقال ابن حَجَر: ((وفي الحديث: أن للأسير أن يمتنع عن قبول الأمان, ولا 
عتودين نيه ولق كه أئنة اين إن غزي عله تكن أكافره وهذا إذا أرادَ الأخذ 
بالشّدةء فإن أرادًٌ الأحذ بال حهية له 9 يستأمنَ. قال 50 البصري: لا بأس 
بذلك. وقال سُفيان الثوري: أكرهُ ذلك))7) 

وقال ابن قدامة:((وإذا خحَشيّ الأسر فالأولى له أن يُقاتل حم يُقَل» ولاايسلع 
نفسه للأسرء لأنه يفورٌ بثواب ا الرّفيعة وَيُسْلمُ من تحكم الكفار عليه 
بالتعذيب والاستخدام والفتنة» وإن استأسر جَارَ مُستدلاً بحديث أبي هريرة #5 في 
قصّة أهل ي الرّجحيع)) ثم قال: 0 بالعزيمة» وكين ؤاويد أنهذا بال خطية 
وكلهم محمودٌ غيرٌ مذموم ولا ملُوم))”"©. 

قال ابن الملقّن في شرح المنهاج:((فَمَنْ قصد! دَفَمَ عَنْ فْسه بالْمُمْكن إِنْ عَم 
هُ إن أحذ قُتلَء أي سواء كان حرا أو عبداً رجلاً أو امسرأةٌ سليماً أو أعمّى 
وأعرج ولا تكليف على الصّبيان والْمّحانين» إن حَوْرَ الأسسر فلَهُ أن يُستسلم 
أن المكافحة والحالة هذه استعجال للقتلٍ » والأسرٌ يحتمل الخلاص))2©. 

أما بالنسبة للمرأة؛ فقال الشر بو ((وأمًا المر و فإن عَلمّت امتدادٌ الأيدي 
إليها بالفاحشة فعَليها الدفع وان قتلت» لأن الفاحشة لا باح عند خحوف القعل. 
وإن لم نمتدٌ 56 إليها بالفاحشة الآن» ولكن توقعتها بعد السّبي» احتمل جوارٌ 
ستسلامهاء ثم تدفعٌ إذا أَريدَ منها))”). 

ما تقدّم هو الحكم الشرعي لتحقيق مراد الشارع على أحد الوحهين أ 
)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري:كتاب المغازي: شرح الحديث(4087): ج /اص186. 
)"١‏ المغين لابن قدامة المقدسي: مسألة: لا يحل لمسلم أن يهرب من كافرين ومباح له أن 

يهرب: ج ٠١‏ ص07 ه. 


عجالة الْمُحتاج إلى توجيه المنهاج: كتاب السير: ج 4 ص15875١.‏ 


2-١‏ _القمثل الثاني / حل لمان عَن المتملاقة والإمام 
السبيلّين باستسلام الفرد المسلم بنيّة الخنلاص أو الأفراد المسلمين للعدرٌ بأسان 
أنفسهم حين يحيط بهم أو أن يقاتل المسلمُ حى يُقتل أو يقمّ بالأسر. ووججحه 
ثالث: له أن يستسلمٌ إذا بِرحّح عنده الخلاص» فيستأمنُ بنيّة ادّحار القوة لفرصتها 
السانحة. 


الْحكُم ازمر في مال العمل الجهادي: 

قَالَ الله تَعَالَى: #كيف وَإِنْ يَظْهَرُوا علَيكُمْ لا يوا فيكم إلا ولا ذئة 
ال كُمْ بأفراههمْ وكأ ى قرف ار اشترَوًا بآيّات له نا ليلا 
تلو عن سه إلا عاء ما كالوا رت . لا يَرقبُونَ في مُوْمِن إلا ولا ذمة 
وأولّمك هُمْ هم الْمُعتَدُون]4") 

قا للمطترة لان اقطان وعسا )كوم سيا اوسرد 
أعراضهم للهنكء ودماؤهم للهدر؛ وعقوهم للتحريف والاضطراب؛ وأموالهم 
للضياع والنهب؛ كل ذلك في الملك الجبري؛ حيث يتسلط عليهم أاهمل الكل 
الأخرىء فالأمرٌ إما إلى السّلاح أو إلى استلاب وضياع» فالحذرٌ واحبٌ والغفلة 
همال وتقصير. قال الله تَعَالَى: لأوَذًا كنت ف فَأَقَمْت لَهُمْ الصّلاة لتقم طَائفة 
1 معك يدر أسْلحتهمْ فإذا سَحَدُوا فليكونوا من وَرَائككُم ولتَأت طائقة 
ار لاصوا مرا مقت راتوا رق راتكن ذه لنت كوا ل 
رن عن أُمْلحتَكُمْ ركم ملو عليْكُمْ ميل وَاحدَةً ولا متاح ليم إذ 
كان ؛ بَكُمْ أذى 2 ] مَطر أو كنم مَرْضَى أن تَضَعُوا أُسْلحَتَكُمْ ولخدا حذرَكم إن 
الله عد للْكَافرِينَ عَدَاَا مُهِيئ)7©. 

وحين يُقِصّرٌ المسلمون فلا يحتاطون لأنفسهمء وتنالهم الغفلة» ويغزُوهم العدرُ 


.١١-#م/‎ / التوبة‎ )١( 
.١١ 1 / النساء‎ )١( 


القمل الثالي / خُلْوُ الزمَانَ عَنِ الخلاقة َالإمَامٍ و“ 
سلطانهم» وتْرّع سيادة الشريعة وتقيمٌ الوضيعة من قانون الكفر وأحكامه؛ أو 
5 2 . 0 5 0 2 
يرغمُهم العدو على الاستسلام من غير شّروطء وقد يرخلهم من بلادهم بطريقة أو 
أخرى» فإنه في هذه الحال؛ إذا لم يكن للمسلمين حيلة» أي قوَّة ذاتية يقومون بها 
للدفع عن أنفسهم وبلادهم, أو لا يكون لهم مدَدُ من إخوانهم من ارج البلاد 
المعتدّى عليهاء فإنهم والحال هذه أمام خيارين لا ثالث لهماء كما تقدّم في حال 

المسلم قي الملك الحبري. 
فالجماعة ١‏ لسلطة'ق البلد العيّنة نا أن يقاتلوا حي يقعوا يما ماابين قتية؛ 
أو أسير؟ لا محالة. أو يقاومُوا العدوٌ حى يتأئى لهم التفاوؤضُ بأن يتَخَلُوا عن بعض 
سلطانهم بسيادة الشّرع في البلاد والحصول على ما يستطيعون الحصول عليه من 
ثّفاقات تضْمَنُ إنقاذ ما يمكنُ إنقاذه من حقوقهم في العرض والدم والمال وحياتهم 
الاجتماعية والديئيّة آملين من وراء ذلك أن يتمَكنوا من السير في الطريق الذي 
بمكنهم من امتلاك القوة الي يستطيعون بها منازلة عدوّهم وقهره. ونحرير البلاد 
منه تحريرا تاماء وإعادتها إلى سيادة الشرع وسلطان الأمة وأمان المسلمين. 
وفي الحال الثانية من جهاد العد”” يقول ابن الملقن: في حال أنّهم ((يَدْخُلُونَ 
بده لَنا فير أَهْلّهَا الدَهُمُ بالمُمْكن؛ فَإن أَمْكنَّ تَأَهّبْ لقتال وَحَبْ الْمُمْكنُ حَنّى 
ا ا 0 ”7 37 
على فقيّْرء أي .ما يقدر عليه» وَوَلد؛ وَمَديْن؛ وَعَبّد بلا إذن» أي وينحل الحَجحرٌ 
عنهم في هذه الحالة» لأن في دخولهم دار الإسلام محَطُبٌ عظيمٌ لا سبيل إلى إهماله؛ 
فلا بد من الحدٌ في دفعه بما بمكن))2'7. فإذا تعرضت بلادُ المسلمين إلى غزو العدو 
)١(‏ لجهاد الكفار حالان؛ أحدهما: أن يكون جهاده ببلادهم فهو فرض كفاية» والحال الثاني 
من جهادهم: هو أن يدخل العدرٌ بلادّ المسلمين»؛ وحكمةٌ كما قال ابن الملقن أعلاه. 
)١(‏ عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج: ج 14 ص1587١.‏ وينظر: مغين المحتاج شرح المنهاج: ج 
: ص5886. 
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ودخوله عليهم: فإن القتال حي الموت مشروعٌء أو محاولة إرغامه على التفساووض 
كما تقدّم؛ فلا خيارٌ للمسلمء فهو إِمّا إلى القتال أو إلى الأسر لا محالة» وكلاهّما 
مشروعٌ له حين يعتدي أهل الحرب على البلاد الإسلاميّة بالاجتياح والاحتلال. 

ويحب في حال الهدنة أو المعاهده .ن تكون الهدنة والمعاهدة مشرّوطتان بشروط 
تحفظً للمسلمين بعضن حفُوقهم أو غالبها. على أمل التمَكن من إعادة السك لطان 
للأمة كاملا وإقامة الشريعة في ا مجتمع بأن تكون السيادةٌ للشرع كاملة» وهذا من 
تحقيق الواحب في الواقع المتعيين خين يدخ العدو بلادَ المسلمين. قال ابر الملقن: 
((وَلَوْ أسَرُوا مُسلماً فالأصّح: وُحُوبْ النْهُوض إِلَيْهِمْ لخّلآصه إن تَوَقَعْنَاهٌ أي 
ويكون كدُخولهم الدَارَ؛ِ لأن خُرْمَة الإثلآم كَحُرْمَة دَارِ الْمُسْلمِيْنَ والاستيلاء 
على المسلم أعظمٌ من الاستيلاء على دارٍ الإسلام))'". وقال الشربيي: ((وَلوْ 
أُسَرُواً؛ أي الكقار, مُسْلما فَالأُصّحٌ: وُحُوبُ النهُوض إِلَيْهِمْ وإن لم يدسجُلوا دارناء 
لخلاصه إن فيان يكرد قَرِيبين كما تنهضٌ إليهم عند دخخولهم دارنا بل 
أ أن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار))””". وعلى هذاء فإن العمل لحفظ 
دماء المسلمين وستر عوراتهم وحفظ أعراضهم واحب وهو عند اجتياح الكفار 
بلاد المسلمين من أولى الواجبات بعد الإبمان بالله ونبيّه ورسالته. 

نم على هذا أيضاء ما دام بحورُ في حقّ المسلم أن يسَلْمّ نفسه للعدرٌ في حال 
الحصارء وحين الاضطرارء فإنه يجورٌ في حقّ الدارء وهي أقل حرمة من المسلمء 
تسليمها حين الاضطرار الحفظ ما فى أعقلة متها رك جماعة المسلمين؛ أي سند 
الاثفاق على الشروط القدور غليها الى هي حق المسلمين. إلا إن آنرُوا عدم 
تسليم البلاد إلا على أشلائهم, والفوز بالشهادة» فهو موقفُ مطلوب وهو موقف 
أؤلي الْعَرْمِ من الرّجال!! 
)١(‏ عحالة امحتاج إلى توجيه المنهاج: ج 4 ص154817. 
(؟) مغين المحتاج: ج 4 ص١37.‏ 


لفل الثاني | عله الرّمَان عَن الْخلافة وَالإمَام “١‏ 


وعلى كل حال يبقى العمل على استعادة السيادة وإرجاع المتُلطان للمسلمين 
على بلادهم واحبا ف أعناق المسلمين» سواء من وجد ف زمن تسليم البلاد» ومن 
أتّى بعدهم؛ ولا يسقط عنهم هذا الواحب إلا باسترجاعها بالفعل» ولا يرفع الإثم 
بعدم استرجاعها إلا عمّن يتلبّسُ فعلاً بالعمل المؤدّي إلى إعادة تلك البلاد المغتصبة 
إلى مسُلطان المسلمين وأمانهم وسيادة الشر 0 فالأنياة الفردئم حاقة لا تفط 
فرضةٌ عن المستطيع إذا عترت الأمّة عن اللنهاد» وله أحكامة ما يِسَظُمُ فعل 
العاملين بأفرادهم وما لا يربك عمل جماعة المسلمين. 


حَكومَة الْمُسْلِمِينَ في الأنْظِمَة الْجَبْرِيّة: 

قَالَ الله تَعَالَى: : لا يُكَلفُ الله ف فْسا إلا وُسْعَهَا7© وَقَال لله تَعَالى: لإفقاتل 
في سبل اله لا كلف إلا نفك وَحَرض المؤمنين©" و قال الله تَعَالَى: 357 
يُكُلْفُ الله نَفْسسًا إلا مَا آنَاهًا سَيَجْعَل الله يَْدَ عُسثْر يسو إ00©. 

وعلى هذاء فإنه إذا لم يم للناس قرام بأمُورهم يلوذون به فيستحيل أن 
ل بالقعود عما يقدرون عليه من دفع الفساد. فإنّهم لو تقَاعَدوا عن الممكن 
عم الفسادٌ البلادَ والعبادٌ وصارّ الناسٌ على حالتين: 

الأولى: موا قدرة واضوة وإمانا ييجمع شنَات الرأي؛ فإن كانوا كذلك 
فموجب الشرع والحالة هذه في فروض الكفايات أن يُحْرَجّ المكلفون القادرون لو 
عَطَلوا فرضاً واحدا؛ ولو أقامَهُ من فيه كفاية سقط الفرضُ عن الباقين. فَلنَْربْ 
في ذلك الجهادَ مثل: لو شَعْرَ الزمان عن وَال تعيّن على المسلمين القيامُ ممحاهدة 
95نب نز نز نز نز نز زد 
عُصّبّ فيهم كفاية سقط الفرضٌ عن سائر المكلفين, -فهذا إذا عُدمُوا والياً. 
١؟)‏ البقرة / 785. ("*) النساء / 44. (5) الطلاق / 7. 


لقي /خلو فتن السفقدزوتم 

الثانيًّ: فأما إذا وَليَهُمْ إمامٌ مطاعٌ فإنه يتولّى جر الجنود وإبرام الدّمَم والعهود. 
فلو 30 طائفة إلى الجهاد تعن عليهم مبادر الاستعداد.. ١‏ 

وهكذا لو شغرّت الأيامٌ عن قيام مام بأمور المسلمين والإسلام؛ ومست الماحة 
إلى إقامة اللجهاد إلى مال وعقّادء وأمُْب واستعداد» كان وحوب بذله على منهاج 
فروض الكقاية ليدبت الأموال أَعَرَ من الْمُهَح وحفظ كرامة المسلمين ودينهم 
أولى من الدّم؛ فلا بد من مرحعية يأوي إليها المسلمون ويمتّكمون عممزل عن 
تسلط الكافرين. اد قال العلماء: َوْ خلا الزمَانُ عَنِ السلطان» فحن على قطن ن كل 
لد وَسْكان كُُ قرية إية أن يُقَدْمُوا من ذَوِي الأحلام َلْهَى اقول والحجحى من 
يَلَرِمُونَ امثال إشارته وأا أمره وَيَنْتَهُونَ عَن تواهيه وَمَرَاجحره. 

ومما يلاحظ هناء أن الفقهاء غَلَبّ على أذهانهم الواقعٌ الذي يعيشون, وأنه لا 
شريعة غير الإسلام في العالّم في عصرهم آنذاك» فلا يتصوّرون غلبة شريعة على 
شريعتهم؛ فلم تكن في مواحهتهم تحديّات حضارية تحمل مبدأ ووجهة نظر في 
الحياة تقوم على عقيدة مبدئيّة كما هو في رماننا الحاضر من وجود المبدأ الرأسمالي 
وثقافته الليبرالية» فضلاً عن وسائله. ثم أن عمومٌ الناس مجالترة وضبيرة فق 
الفتوّى إلى العغلماء والفقهاء منهم وقتذاك؛ ولم يكن يخطرٌ ببال هؤلاء موضوعٌ 
الملك الحبري؛ أو خروج حال المسلمين في المجتمع عن نظام الإسلام وأصول الدين 
وسلامته إلى الكفر وتبئي غير الإسلام كما هو حال أمراء المسلمين والكثير مسن 
مُنْقَفِيهم في عصرنا الحاضر . 

وأنهم ناقشُوا حال الملطان وقد سلمت أذهائهم لفكرة توريث الحكم في 
أمر الخلافة ف أحواء مفاهيم الملك العضترض؛ بل عدوا أمر الخلافة في الحكم من 
مسائل الخلاف؛ وكأن ها أصولا فقهية من الأدلة الشرعية. فمثلاً يقول السّمّناني 
رَحَمَهُ الله: ((وَاعشلف في الميراث هل تورث الإمامة؟))'". وكأن حال الأمة إلى 


)١(‏ روضة القضاة: ج١‏ ص". 


الَْصْل الغابي / حو لمان عن امخملاقة والاقام 4 
الرّق فيُعامَلون وفق هذا المفهوم المغلوط معاملة الأموال بانتقال ملكيّتها إلى الورثة. 

وما لا شلك فيه أن مثل هذه المناقشة في أجزاء مفاهيم نظام الملك العضوض 
تؤدّي إلى العُّقم الفقهي إن أخذت في رَماننا كما هي من غير نظر في فهم واقضا 
الحاضرء لأن هذه .الوقائع والأحداث الي مرت على الأمة ليست من هدي الرسولن 
مُحَمّد ل ولا هي من السمنة بمكان. والأولى أن تناقشَ المسألة فقهيساً حسب 
موضوعها من أبواب الفقه. والخلافة موضوعها السلطان وإنابة الأمة فيه إلى رجُل 
تتوافر فيه الشروطٌ والأسباب اللازمة ليحكمّها بما أنزل الله ولخ عر نيا 
مُلْكَ جماعة الناس» فالخلافة ليست مُلكا ورائّاء وليست مُلكا قهرياً يريا يستعلي 
فيه القوي ويتحيّر فيه الظالم؛ وإنما الخلافة سلطان الأمّة بإرادتها ومشورتها لمَسن 
ينوب عنها في جمع الكلمة وحفظ البيضة ورفع راية الإسلام بحمل الدّعوة إلى العالم 
جهاداً وتبليغاً كما فَعَلَ الخلفاء الراشدون في عصر الخلافة على منهاج النبوة. 

وأنا في المقالجة النتهية لقضية النثلطة والطريقة للححةاي شكر السلمي في 
وَاقعنَا المعاصر وأزمّتنا الحاضرة» ف فهي العمل على إنشاء حكومة تحكيمٍ تستقل عن 
تسلّط الكافرين» وتكون مرجعيّة للمسلمين بسياسة العلم وعلم السياسة الشرعيّة 
بار إلزم لللسامرة و نظام خواتينس» برشوجيا أعاة اله لقوبي زنحكة ال مسن 
عر ورد جماعة تنهض بالأمة وتعبرٌ عن إرادتها في السُلطان كأن تكون 
منظمة أو جمعية أو هيئة أو ما في معناهُ فقال0'©: ((فَإذًا بل ا 
سُلْطَان ذي نَحْدَة وَاستقلآل» وكفاية وَدرَية: فَالأمُور مو كولة إلى الْعلَمّاء؛ وَحَقّ 
على الل على اعشلاف طبقاتهم لاحمو إلى لاه وتطدروا في بيع 
قَضَايَا الولآيات عَنْ رَأَبِهِمْ فَإذًا فعلوا فَقَدْ هُدُوا إلى سَوَاء السبيل» وَضَارَ عُلَمَاء 
البلاد و العباد)). 0 ادا 

وعلى هذاء فإن المطلوب إِقَامَةُ جمَاعَة تقومٌ لله عَرٌ وَحَلّ وتعمل على استئناف 


.١ مختصر غياث الأمم في التياث الظلّم: ص55‎ )١( 
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الحياة الإسلاميّة بنظام الحكومة على منهج النبرّة. وإن تطلّب الحال في ذلك إلى, 
جعل بلاد المسلمين وَخْدَات مُتَفرّقة ولكنّها ستجتمع حين القدرة على إمام واحد 
هو الخليفةٌ بإذن الله. عل لين ل بقدر ما يستطيعون 1 احكاء 
به الشريعة وإقام لكاب وعزل سلطان الكافر عن الممارسة قدرٌ الإمكان؛ لإيحاد 
3 لراع اليبياسي بين الكافر المستعمر وبين ممارسة الأمة أسباب العيش» وأن لا 
يعملُوا عن الغاية الككبرى في الإمامة العُظمىء وأن كتخذ ة التحكيم من 
العُلماء الأساليب والوسائل لذلك» وتُعاون حكومة .المفاوضة على :: تنسيق أمرها 
وفيض شأنها بإذن الله. ْ 
0 والذي يهمُنا من البحث في واقعنا المعاصر ومعالحة مشكلات الحاضرء هو 
عرف أنه يعد أن هدم الكافر المستعمرٌ الخلافة وأزال آخر نخلفاء بن عثمان من 
مركزهاء وذلك حين تَآمَرَ عليها العملاء من أبناء الجلدة الإسلامية مع الكفار من 
الإنكليز وأعوانهم؛ ثم كان الإعلان عن هدم الخلافة واستبدالها بنظام سياسي 
وطر ملكل او نووري صا انز لطن :زا لاعن يشريه لاعن كنرك 
من الواعين أن يُستَّرشدُوا بمُعطيات الإمَامَينء وأن يحاولُوا ترجَمتها إلى أفكار 
سياسثة عماية فاعلة بعد الالتفات إلى ما بيئه الإمامّان رَحَمَهمًا الله من أنه ع 
العمل في الأمة بالطاريك الشرعي حال ملو الزمان عن الخلافة والإمام» وهو ما 
يعمثل في أمرين: 
الأوْل: الرجوعٌ إلى الأمة بوصفها هي صاحبة الحقّ في السُلطة» بأن تحافظ 
على إنفاذ أحكام الشريعة وَالْمُحافظة عليهاء والدّعوة إليهاء وأن تعي ذلك وتختارَ 
بقصد سلامة عقيدتها ودينها. 


والأمرٌ الثاني: أن الأدب الشرعي يقتضي من الأمة أن تراحجع ذوي الأمر 
من أهل الاختصاص وتطالعُهم بما يدر البَرَائقَ عن أهل الإبمان بنظام الإسلام» 


الفصْلٌ الثاني / خُلّوُ الرّمَان عن الخلاقة والإمام ف 
وتكوّن لما مرجعيّة من الغلماء على مثال حكومة التُحكيم. 

وعلى هذا تعيّن أنه يحب على المسلمين المحافظة على أن تكون السّيادة للشريعة 
الغرّاءء وأن تكون السلطة للأمة» فيبادرٌ الناس إلى اختيار أمرائهم لاستئناف الحياة 
الإسلامية؛ والعمل على تطبيق الشّريعة بما يعيدٌ للإسلام الدولة بإنشاء الخلافة 
000 00 ا 0000 00 1 
الثانية على منهج الشورى» قال الله عَالَى: لوَمَْ يَمْنَصمْ بالل فَقَدْ هُدي إلى 


صراط مُسنتَقيب]1"" 


٠١١ / آل عمران‎ )١( 


ياك 


(لفصل (لثالت: 


الحكم الشرعي في مجال العمل السيّاسي 


َهُمْ الوَاقَمٍ الذي تَعِيشه الْأمّهُ في عَصْرِئا الْحَاضر: 

قال الله تَعَالَى: لإفَائُوا الله مَا اسستَطَ0" وفي الحديث عن رسو الله يلل 
قال: [ إذا أَمَ مَرَئكُمْ بأ فَأنُوا مه مَا استَطَُمْ وَإذا نهثْكُمْ عَنْ شاء فَالتَهُوا ]. 
ل الله تعَالى: إلا يكل الله تنا إلا وسمْمَهَا”'2 وقال تعالى: لد يكلف الل 

فسا إلا مَا آَاهَا9. وف الحديث عن رسول الله وله قال: [|كلفُوا م من العَمَلِ ما 
فر 1" وعن حمر د قال [ ليك ع الكل“ 

أما وقد تولى الكفارٌ رقاب المتلمين هند أكر من تُمانين سَنة» فلا أُوْحَبّ 
عْدَ الإيْمَان بالله وَالإقرَار بيه بالرّسّالة من قَالهِمْ وَعَرْلهِم. أما إذا عجرّ المسلمون 
عن ردّهم ماع قاهر؛ وقد حصل الع الزاطن! بعرت الأمة بحماعتهاء فإنه 
يحب على المسلمين الواعين الاستعدادٌ والعملّ في الأمّة بالإعداد؛ وهذا لا بمنع 
الجهاد الفردي والقتال الفدائي بالنسبة لأفراد المسلمين لإفلآق العدو واضطرابه؛ 
لأن هذا النوعَ من اللجهاد أو 00 

أما بالنسبة للأمةء فإن الطريقة الو حيدة هي الإعدادٌ والاستعداد؛ مع القيام 


.7 / التغابن / 15. (؟) البقرة / 785. (7) الطلاق‎ )١( 
رواه البخاري في الصحيح: كتاب الصوم: باب التنكيل لمن أكثر الوصال: الحديث‎ )5( 
.)1935( 


(ه) رواه البحاري ف الصحيح: كتاب الاعتصام بالكتاب والسسنة: الحديث 0/555). 


4 الْفَصْل الثالث / الْحْكْمْ الشزعي في مَجَال الْعَمَلٍ السُبّاسِيّ 
بالواحب من اللحهاد باليد أو باللسان أو جهاد القلب بحديث النفس وذلك أضعف 
الإبمان؛ عن ابن مسعود #5 قال: إن رَسُولَ الله يل قالَ: [ ما من نبا بَعقاهُ الله 
في أة قيلي إلا كَانَ لَهُ من أنه حَوَارُِونَ وَأصْحَابُ يَأعْدُونَ ته وَيَققَدُونَ 
بآمره. نم إنْهَا تخلف من بندهم لوف يَفُولُونَ مَا لآ يفعلون» وَيَفْعلُونَ مَالاً 
يؤصرون, فمرن حَاطْتَهُم ده فهو مومه ومن حَأهنَهُمْ بلسانه هو ومن ومن 
حَاهَدَهُمْ بقلبه فَهُرَ مُوْمنٌ وَلَيْس وَراء ذلك من الإيْمَان حب رد هد 

وإذا عُلم أن المهاة هو يذل الرسئع وامشراغ اسهد يمل في سل إغلاء 
كلمّة الله وَحَعْلٍ كلمّة الذينَ كفروا السفلى؛ عن طريق الْقَال باالِد أو جهّاد 
الُسأن بالفكر َالسيَامَة و 50 وذلك بالدّعوة إلى استئناف الحياة الإسلاميّة 
وإقامة الخلافة الثانية» ثم يدل الفكري والصراع السياسي وكشف مخطط 
الكافر المستعمر وفضح مُوامّراته والتحذير منها. 

أو كان لا بد من جهاد القلب بحديث النفس ,ما يؤدّي إلى المبادرة ومباشسرة 
العمل الصّحيح الناحح في اتخاذ 58 القرّة والظفر لمقاومة الكفا ر المتسلطينء نه 0 
بِبْْضِهم وعَدَائهم؛ لأكهم ظَاهَرُونا العداوةً والبغضاء. فا شترالكٌ هذه الأعمال حين 
بذل الوّسع واستفراغ النهد هو الجهاد في سبيل الله. 

وعلى هذاء يَجبُ على المسلمين الْقيَامُ على الكفار بما يَسَعْهُم الحال؛ ا 
حسب طاقته» وكل بوصفه جُزءا من جماعة المسلمين وأمة الإسلام» يحهاد اليد أو 
اللّسان أو القب لا حال ولكل مقام ما يناسبةُ من الأحكام بحسب أسبابه وشروطه 
وموانعهء فإذا توفرت الأسباب 5-5 على المسلم مباشرةٌ الي في الواقعء 
وملاحظةٌ الشُروط المكمّلة للخكم في الواقع حيث لا يصح إنحازة عبادةً له إلا 
بهاء أما إذا توفرت الموانمٌ» فإنه لا ب يصحٌ العمل بوجودهاء فكما لا يصحٌ مسن 


)١(‏ رواه مسلم في الصحيح: كتاب الإبمان: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان: 
الحديث (0٠0/8ه).‏ 


فصل اا | كم الجا في تال فق يي 41 
الحائض صلاة في حال رقثهاء فكذا لايصحٌ من المكلف أن يباشر أَعْمّالاً قتالية 
عم افر ينا ما 57 بالأسباب والشّروط» هذا بالنسبة للفرد» وللجماعة 
قضية أكبر, لأن المماعة إغارة وتريد النصر وحفظ الأعراض. والدماء قد الإمكان 
وليس كالفرد؛ والفرق واضح. 

وإذا عجر المسلمون عن جهاد اليد يجماعتهم؛ فإنهم يستطيعون جحهاةً 
اللسان بالسياسة والفطنة والحجة والبيان» بما يعيدٌ للأأمة نظامّها ويستعيدٌ كرامتها؛ 
عن أبي هريرة 5نه عن رسول الله ولد قال: [ الْمُوْنُ القوي عير وَأحَبْ إلى 
الله من الْمُوْمن الضّعيفء وفي كل حير احرص عَلَى ما يَنْفَكَ وَاسْتَعنْ بالله 
وَل شر ]00 فالحرص على ما ينفع المسلمين حسب أسسبابه الشرعية 
وشروطه؛ وتقصّد العٌون من الله وأن لا ينظرٌ المرء المكلفُ إلى ضّعفه إلا قدرٌ 
إصلاحه وتحويله إلى قوّة. كل هذا من أسباب القوة؛ فَلْيَسمَعنْ بالله الْموْمنٌ وَل 


يال مانا 


للم المكلف؛» أن أحكامً الجهاد والفقال: معروقة في الإسلام وفي مواطنها من 
كتب الفقه؛ ولا تغييرٌ لشرع الله ولا تبديل لحُكمه. وليس هذا موضوعً نقاش أو 
جدلَ فكر. فإن لم تستطع الأمة أن تأي بالجهاد يحميعها وأن تقوم بفرض الكفاية؛ 
فإن هذا ليس بانع من الجهاد الفرديً والقتال الفردي؛ قال الله تَعَالَى: لإفقاتل في 
سَبيل الله لا يُكَلُفُ إلا تفْسَكَ وَحَرّضٍ الْمُوْمنِينَ عَسَى الله أن يكف بَأسَّ الذي 
كَفرُوا وَاللَهُ سد بَأسَاواضَدٌ تتكيلا”". وهذا طريقٌ غير ممنوع شرعاء بل مطلوبٌ 
بأسبابه وشروطه؛ والممنوعٌ هو التعحجّل بالقتل أو إلقاء النفس في التهلكة على غبر 
الوحه المطلوب من الاستشهاد, وذلك حين تيل المكلف الرضا بالموت؛ فَالمْلَ 
(1) رواه مسلم في الصحيح: كتاب القدر: باب في الأمر بالقوة وترك العحز: الحديث 


(5555/95). 
زفة النسماء / خ85. 


5" الْفَصْلَ الثالث / الْحُكْمْ الشرعيّ في مَجَال الْعَمَلٍ السيّاميّ 


طْلَبُْ التصر, والاستشهادٌ هبّة من الله يَمْنُ بها على مَنِ اصطفّى من عباده أن 


فَهُمْ الوَاجب فِي الْوَاقِعٍ الدي تَعِيشه الأمّةُ: 
أما المطلوب شرعاً على مستوّى الأَمّة فهو الإعدادٌ والاستعدادٌ وصّولاً إلى 
إمكان الجهاد باليد لطرد الكافر محل إذا لم يحرج بالسّياسة والفطنة؛ ولا بد مسن 
المناو 7 بالعملٍ 57 اللسان بالححة و البيان» و الحافظة على قم الإسلام» حجى 
يقضي الله أمرأً في محاولة دخول المجتمع بفعيلٍ العقيدة الإسلابيّة وأصُولها وثوابتها 
في نسيجاعلاقات المجتمع» بطريقة العَمَلِ الْمُنَظُمٍ وبقصد صناعة بالشلطة وإعادتها 
للأمة» ولا تقاطمٌ بين نوعي الجهاد, بل هما مُشتركان أحدهما يُكَمُسل الآخر. 
وَلْيِْلّم مكلف أن جهادَ الأسان هو جهادٌ السسّياسة بالمفهوم الإسلامي لحاء وهو 
الفطنةٌ على المطلوب .ما لا يحرج المكلفين عن دائرة الشريعة. قَال الله تَعَالَى: 
وَحَاهِدْهُمْ به هادا 0 ((قال ابن عبّاس: بالقرآن» وفسال انين زيف 
بالإسئلا))'"" وقال القرطيي: جهادا حبرا لا يخالطة فكُوٌ. ْ 
والجهادُ بالسياسة والفطنة في دار الإسلام؛ هو تطبيق الإسلام. وف دار 
الأنظمة الحبرية هو الجهادٌ السياسي والفكري بالقرآن والإسلام؛ فضلاً عن محاولة 
جهاد اليد وعدم انقطاعه. ويكون الجهادٌ بالسياسة والفطنة بتوضيح قَيْمٍ الإسلام 
الأساسيّة الي تقومٌ عليها 6 الأفراد» بما يُثبَت المسلمين على أمر دينهم» وعتعهم 
من الاغترار بالكافرين وثقافتهم. ا الْمُحَاهدُونَ في بحال المّياسة على إِيْجَاد 
اراي العام د الجماهير لقم الإمثلام ال تقوم عليها علاقات الأفراد؛ بطريقة إقامة 
الحجّة والبرهان ؤإبلاغهم نظام الإسلام في بحالات الحياة كافة؛ فإن هذا من أَهَمّ 


.07 / الفرقان‎ )١( 
ص58.‎ ١ الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 


الأغمّال لإقامة الحكم في الدولة على الفكرة الإسلامية بوصفها عقيدةٌ آمَنْ بها 
المسلمون؛ ومعاللحات يُريدون العمل بها. 

ويوكة علق ذللهة بولا نيما آنه قد ربق مرو عات اللدلفيي ماايدل على 
طَروء صف شديد على الأذهان في فهم الإسلام؛ حيث ظهر عند الكثيرين عَفْلَة 
عن التمسّك بقيّمٍ دينهم الإسلام و الاقتداء بهدي نبيّهم عَلَيْه المَلاَةٌ وَالسَلام 
وإهمال الأفراد منهم التقيّدَ بالأحكام الشرعية» أو ضعف ظهورها في العلاقات؛: 
0 هذا 1 إمقاط لقم الأساسية الي تقوم عليها الحياة الإسلامية. ولولاً 
هذل والغفلة عن التمسّك بقيِم الإسلام ومفاهيمه عن الحياة لما أصاب المسلمين 
الوهن؛ ولما دخلوا في العُثائيّة الي حذّر منها رسول الله يك عن ثوبان قال: قال 
سول الله 1:5[ ُوهلث الم أن تتاهى عَلَيْكُْ كَمَا ُدَاعَى الأكلة إلى قَصْعَتهًا مَعتهًا | 
فعَالَ قائل: وَمنْ قله َْن يوتذ؟! قَال: بل م يومعذ كير لكك خا كلاء 
اسيل يثرن لمن صُدُورٍ عَدُوكُم الْمَهَابَة مك ليقن في قُلُويكُم الوَْنَ] 
َالَ قائل: ل الله! وَمَا الوَهْن؟ قَالَ: [ حُبْ الدنيًا وَكرّاهيّة َه امات ت ]0 

وعلى هذاء فاوّل رُكْنٍ في الْمَطْنُوب الشرْعيّ في الملك الجبري هو 557 
إحساس الأمة وشعورهاء هل هما مربُوطان بالأحكام الشرعية فيدوران حول 
مركز العقيدة الإسلاميّة وقيّمها قيّمها العمليّة؟ لأن سلوك الإنسان مربوطً بمفاهيمه عن 
الحياة؛ والسبب في نمَو هذه المفاهيم وتأثيرها في أنماط الحياة أو صناعة أحدائها هو 
الفكْرُ الأمَاسُ» الذي هو العقيدة"©. فمراكز لبه اطي ا 


)١(‏ رواه أبو داود في السنن: كتاب الملاحم: باب في تداعي الأمم على الإسلام: الحديث 
(455) وإسناده صحيح. 

6 العقيدةٌ الإسلامية أفكارٌ أمَرَنا الله الإيمان بها من خلال التفكر بآياته الحسيّة والنقلية: 
حيث يوصل التفكير إلى الاعتقاد بوجود الله عَرٌ وَخَلء ومعرفة الرسول مُحَمد هع بوصفه 
نبيَاً رسولاً عن طريق الحس. ويوصل التفكيرٌ في النصوص الشرعية إلى الإيمان بتوحيد الله 
والإيمان بالملائكة والكتّب والرسل واليوم. الآخر. فالفكرٌ ما جال في الذهعن وله واقعٌ 

>> 


44م الْقَصْلْ الثالث / الْحُكُم الشرْعي في مَجَال الْمَمَلِ السيّاسيّ 
أي اجحاهدة القائمة على الحدود. هي الي ترتبط العقيدةٌ الإإسلامية بحسّها وشعورها 
وفكرهاء وإلا فإن الشخصية الضعيفة لا تَصْمّدُ أمامّ التحدّيات. 

وعلى هذا أيضاء كان من العبّث التفكيرٌ بإقامة حكومة إسلامية أو دولسة 
إسلامية» أو حكومة مُسلمين في الأنظمة الحبريّة. من أفراد سَقَطَتْ لديهم القسيّم 
الأساسية الى تقومٌ عليها الحياة الإسلامية للفرد» وسقطت لديهم الِأسْسُ الى تقوم 
عليها العلاقات بين الأفراد» هذا من جهة الأفراد وتكوين الرأي العام. 

ومن جهة أخرىء فإِن المسلمين أصابّهم الضعفُ في إنفاذ أحكام الإسلام 
نتيجة الضّعف الذي طرأ على أذهانهم في فهم الإسلام؛ ثما أضعف قرّة سُلطان 
الشرع من أنفسهم, فتسَلُط عليهم أهلّ الكفر؛ وفَقَدُوا سُلطانَ أنفسهم في بُلدانهم؛ 
أي صارّ سلطائهم ليس ذاتياً يستندُ إلى أنفسهم وحدهم؛ بل يَعَطَلْعُ حُكَائُهُمٌ إلى 
ذُوَل الْكُفْرٍ للاعتراف بهم أو دَعْمٍ وجودهم أو تقرير أمورهم؛ بل أعحذت دول 
الكفر تُقَيّرْ بالحكام وتُبَدّلُ على ماتشاء» ووفقَ أنظمة تشاؤُها أيضاً. 

ويترئب على هذا نضا أن فَقَدَ المسلمون أَمَانَ أنفسهم في بلدانهم؛ واتحة 
أمائهم أن يكون بأمان الكفارء فلا يستطيعون حمَايَة أنفسهم من الدائحل والخارج 
حماية إسلام من قوّة المسلمين» بل صارت حمايتُهم من الداخل والخارج حماية 
10 أفْل الْكُفر وهذا ظاهرٌ للمشاهد لا يحتاج إلى برهات. 

هذه الأسباب الثلاثة: 

أزَلاً: هْمَالُ اليم الأساسيّة من بعض الأفراد في علاقاتهم؛ وظهور اللجهل 
بالإسلام عند الكثيرين» وعند آخرين الضعف في فهم الإسلام. 

يحدث الإبمانَ يوضفة معرفة واعتقادا وعملاً» فالعقل أداة التفكير لإدراك ما يحول في 


الذهن من المحسوسات أو" من مدلولات النصوص الشرعية بما يُصدرٌ الْحُكمّ المطلوب بصفة 
التصديق أو التسليم. 


قعل الت | كم لزعي ل فال افق تاي ا 

وثانياً: قُفدَانُ المسلمين سُلْطَانهم من أنفسهم؛ بأن صارٌ السلطانُ ليس ذَاتيَاً من 
المسلمين» وإما بَْجيه دول الكفر وتُفوذهم على المسلمين بالقرّة العسكرية» أو 
رَبْطهم ِالْمُعَاهَدَاتء أو تسليط العُمَلاَءِ على رقابهم. 

ورثالنا: فُفْدَانُ المسلمين أَمَانَ ألفُسهمْ بأنفسهم؛ فحمايثُهم ليس من الإسلام 
وقوّة المسلمين» بل بقوّة الكفار ونفوذ الكافرين. 

هذه الأسبابٌ الثلائة جعلت من المسلمين أَمةَ مُْحَدِرَةُ لا تقوَى على.شأن 
نفسهاء وتكادٌ تفن بالرغم من حياة بعض أجزائهاء لولا بقيّة من أهل الخير 
والنباهة يَعْرِسُهم الله في الأمة غرْساً يستعملهم في طاعته. 

إن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف اليل إلى الحكومة الإإسلامية أو كيك 
السبيل للعمل لإيجاد حكومة إسلامية تحفظ كرامة المسلمين وحقوقهم, وتغيّر هذه 
الحال من الضعُف إلى لقو ومن حال الأسار ى أو المستأمنين إلى مقام التمكين 
بدولة الخلافة على منهج النبوة؟ والجواب كما يأني: 
فرع مئة: تع حُكُومَة الْمُسْلمِينَ حَالَ تسلط الْكَافرِينَ: 

مم يُعْلمُ من دراسة الواقع أنه يقوم ال الناس في صناعة الحياة الجماعيّة على 
أسْس ثابتة» تتعيّن بديهيا فيما يتعاهَدُون عليه ويتعارفون؛ ويشتركُ جميع النساس؛ 
و وقبائل» من حيث هذا الأساسٌ التكوينئ ويختلفون في أصُوله المعرفيّة؛ قال 
اله تََاَى: لإا يها اناس إن حَلنَاكُمْ من ذَكرٍ وأنتى وَعَلاكُمْ شعُوبًا وقَاقَل 
عَارَهُوا إن أكْرَمَكُمْ عنْدَ الله أثقاكى0) فأساب” احتماعهم ما تعارَفوا عليه 
تيرُوا به من غيرهم من الشعوب والقبائل» لهذا اتفق أن بناء الأمة وتكوينها 
الجماعي يقومٌ على أساس التعارف؛ وأن اختلاف الأمة عن غيرها من الأمم يكون 
في أصُول هذا التعارُف وفروعه؛ فالعهدٌ الذي يتعارّفون عليه هو الوثيقة العائة 


.١7 / الحجرات‎ )١( 


م الْفَصل الثالث / الْحُكْمْ الشرعي في مَجَال الْعَمَلٍ المبّاميّ 
القابلة للتفريع عليهاء وهي الدستور المنبثق من عقيدة الأمةء وما يتفرّعٌ عنها 
وتكون سب فيه وهو القانون» سواءً أكان مكتوباً أم غيرَ مكتوب. 

وحقيقة حال المسلمين في تكوين الحكومة؛ ألهم على ضريين؛ شعوب وقبائل 
قادرة على تقرير مصيرها بنفسها في بحالي السّيادة والسُلطانء فهي تقرّى على 
حماية القانون الذي تُوْمِنْ به وهي تقدرٌ على إيجاد أَمْنَهَا من ذاتهاء فتحمي 
مَسْرُوعَهَا في الحياة وطريقة عيشها فيها؛ فيكون أمائها بأمان نفسهاء وهي كذلك 
تنفد ما تريُ من ذات نفسهاء لا ير فيها مانمٌ» فإرادئها في تقرير الأمور وتنفيذها 
من إزاذة تقنها آمانا وسلطاناء فمثلّ هذه الشعوب والقبائل تَمْلكُ نفسّها وتقوّى 
على ا وذلك حين أعذها أسباب التعارّف في الحياة نانك والمواثيق 
الدستورية والقانونية بقرّة» فهي شعوب تمتلك الْمَنعَة وَالْمئّة. 1 

والضرب الثاني: شعوب لا تَمْلكُ أمائها ولا تقوّى على سّلطان نفسها؛ فهي 
تمارسُ الحياة بنوع من الانتظام الحزئي غير متم كلياء والذي تحكمة غالبا 
الأعراف المزاجيّة وإرادة الدّهماء؛ فلا سُلطان لرؤساء القبائل والعشائر على 
حركات الشعوب فيهاء وغابا تح هذه الشعوب في مَهَبْ البح يستقرٌ الأمسر 
فيها لفئات الأقوياء وأهل العَلبَة من أنفسهم؛ يحكمون بف الحديد والنار. حكم 
الطغاة المتجبرين» أو تغلب أمة أخرى عليهم؛ فيجعلوئهم يعيشون عيش الأسارى 
في دائرة الاخلآل لبلادهم؛ وهب خبراتهم واستثمار طاقاتهم لأغراض شُعوب 
وموسسات تلك الأمة النغأية. 0 ا اا 

والأمة الإسلامية اليومٌ بشعويها وقبائلهاء أُسَارَى الأمم المتغلبة من أهل نلضة 
غير الإسلام؛ فهم ليسواأسارى مقيّدِين ومكبّلين بالسلاسل» وإنما أسارى مقيّدون 
بأحكام المتغلب وقوانينه؛ والفرق واضحٌ بين الأسرى والأسارى؛ إذ الأسير: متو 
المكبّلٌ بالقيود المادية ويكون غالباً على حال الفرد, والْأُسّارَى: هو حال الشعوب 
وإن لم يكونوا مكبّلين بالقيود والسلاسل في أيديهم. وإنما مقيّدون بالقاثون الذي 


الْقَعْلٌ الثالث / الْحُكُمْ الشرْعي في مَججَال الْعَمَلٍ السسيّاسيّ الى 
يفرضه عليهم المتغْلُبُ» كحال بين إسرائيل مع الفَرَاعنّة. وهذا هو الواقعٌ المفروض 

أما الواقعٌ المطلوب من المسلمين أن يوحدُوهُ في حياتهم وحركة تاريخهم فهو 
الاعَاق من قيود المتغلبين وَالتَحْرِيرُ من فروضهم وما يُحكمون به شعوب العالم 
الإسلامي وقبائله؛ وذلك في الحاتب السياسيُ وهو الأساسُ فضلاً عن الموانب 
الأخحرى» فيأيٍ بتحرير أنفسهم بسلوك طريق إيجاد حكومتهم من أنفسهم بأمان 
أنفسهم وسلطان ذاتهم. 

و ل م 

ولكي يُشْرَعَ المسلمون في تخرير أنفسهم من تسلط الكافرين؛ لا بد لهم من 
العناية بصياغة مَشْرُوعَ النْهْضّة في التغيير السياسيء وتبني نظام لصناعة سلطانهم 
من ذاتهم وإيجاد أمانهم بأمان أنفسهم؛ وإذا فقدت الحكومة الإسلامية ف مناخها 
الطبيعي على منهج التو فلا بدٌّ من حكومة مسلمين في المناخ غير الطبيعي حين 
تسلط التغليين أو وجود حكومات تتسلط على رقاب المسلمين يرعاها الكافرٌ 
المستعمر ويغذيها ويحميها. 

وسيكومة المسلمين هي غيرٌ الحكومة الإسلامية كما تقدّمَ, وهي في حال, 
تسلط الكافرين على المسلمين نوعان لا محالة: حكومة تحكيم تستمدٌ قوكها مسن 
إرادة الأأمة في الاحتكام إلى الشريعة» وبناء الحياة بنظام الدّين؛ تتحذها الأمة 
المنسلطين وعملائهم المتغلبين؛ الي يحب أن تكون إرادثها في المفاوضة من حنس 
إرادة حكومة التحكيم اليّ تطمئن لحا الأمة. 

5 ل 

وعلى هذاء فإن الشروعً في العمل السياسي حال تسلط الكافرين على 
المسلمين يقتضي اعتمادً نُمطين من الحكومة: الأوّل: حكومة تفرضّها العقيدة 
الإسلامية بالضرورة الشرعية» وهي حكومة التحكيم. والنمط الثاني: حكومة 


4م الْفَصْلَ الثالث / الْحْكُمْ الشرعي في مَجَال الْمَمَلٍ الاي 
يفرضّها الواقع السياسي وتقيلها الأمة للضرورة الواقعية» وهي كور المفاوضة 
أو الحكومة المؤقتة. 

النمَط الأول: كوف التحكيم؛ ؛ أن الله تعالى أمر فقال: : 9وَمَا 0 إلا 
ليَعْبَدُوا الله مُحخْلصينَ له لَهُ !200 وَقَال الله تَعَالى: : إن الْحَكُم | إلا لله أمَمٌ 
تَعبْدُوا إلا إيّاهُ ذلك الدّينٌ الْقيَهُ2'0 فإنَ العقيدة الإسلامية تفرضُ على المسلمين 
التحاكمَ إلى الشريعة بإقامة الكتاب والسنة» وبإمامة الأمراء من امس لمين في دار 
الإسلام» أو الرجوع إلى العُلماء حال شُعُور الزمان عن الخلافة والإمام. 


والحكومة الإسلامية حال شغور لمان عن الخلافة والإمام؛ أي حال تسلط 
الكافرين على المسلمين» هي حكومة العلماء الربّانيين» وهي حكومة التحكيم لا 
محالة» فهي حكومة مُسْتقلَةَ ويجب أن تكون مستقلة عن إرادة الكفار والمتغلبين» 
أو الحكام الغملاء الملاساظين على المسلمين. 

وتستمد كر التحكيم سلطائها من إرادة الأمة وبحمايتها لعقيدتها 
وإسلامهاء فسلطان ا التحكيم المرجعية للمسلمين سلطان النّقوى الذي 
تفرضةٌ العقيدة ويدفعه يمان الناس بالاحتكام إلى الشريعة وعقيدتهم الإسلامية. 


وتعمل حكومة التحكيم بصفتها مرجعيّة في بيان الرأي والسياسة والثوابت 
والقواعد» أو بيان الفتوى وحكم الضّرورات في بحال. اللسياسة الشرعية» فتُوَحهُ 
الرأي العام في امجتمع وتصوغ أعرافةٌ باتحاه تهضة المسلمين ورفعتهم وإرادة سلامة 
إسلامهم في بلادهم؛ واستئناف الحياة الإسلاميّة؛ و التمكين من قيام الخلافة الثانية 
بإرادة صحيحة تستمد عَرْمها من ذات المسلمين» وتحمي نفسها بالمسلمين على 
أساس الإيمان بالله واليوم الآخر. 
)١١‏ يوسف / .4١‏ 


فصل فت | حك ليه ل قعل فالتئا 04-2 

النْمَطُ الشاني: تحكوهة المُمَارَضّة؛ لأن المسلمين أمة لها عقيدئُها وشريُها؛ 
ولأن الشريعة الإسلامية تُعطي المشروعية للسّلطان المستمّدٌ من إرادة الأمة 
وباختيارها وقبُولها مدال حُكمه بالكتاب والسنة. وتَعُدٌ الشريعة الإسلامية أنه 
لا سبيل للكافرين على المسلمين» وتنظرٌ أنه حين اجتاحّ الكفارٌ بلادَّ الممسلمين» 
أنهم دلوا في الْحرّابّة وَالْمُحَارَبّة لا محالة» وأئهم لا أمان لهم ولا عهدَ إلا بعد 
إقرار ذلك من المسلمين. فكان لا بد بالضرورة العملية من جماعة تُفاوضُ الكفارٌ 
عن المسلمين؛ أو تفاوض أعوائهم المتغلبين من الحكام العُملاىء رك إلى عقد 
عهد أو ذمّة وتسوية الأمُور بما يحافظ على هيبة المسلمين» ويحاول إعاذةً الشّوكة 
0 ع أي تصُواغ 1ك المفاوضة مشروعها السياسي بقصد استئناف 
الحياة الإسلامية والتمكين للخلافة الثانية على منهج النبوة. 


وعلى هذاء فإِنْ حكومة المفاوضة يفرضّها الواقحٌ السياسي والضرورة الشرعية» 
لتعمل في بحال سياسة أمر المسلمين بقصد سّلامة موقفهم بالطريقة الشرعيّة؛ فهي 
حكومة يقومٌ مسوولياتها جماعة من العُلماء الربانيين» الذين يمَعُون إلى العلم 
والفقه والحلم والحكمة البصر بالسياسة» 5 أحكامٌ السياسة الشرعية وفقَ 
ضوابط من القواعد والثوابت الإسلامية) فتعمل بشكل فريق يحققٌ الهدف» ويستمرٌ 
وجو دعا من محاولة القائمين عليها وإرادتهم في إنحاز الأعمال وتحقيق الأهداف. 
مع الانضباط بالثوابت والقواعد السياسية معن أنه كر وجوذهم على قدر 
الْضبَاطهمْ بالفْرَى والتعامّلٍ مع الثوابت ومتغيّرات الواقع: بشفافيّة» ومن خلال 
النظر بالأحكام الثابتة الي لايمكن المساومة عليها. 

وعلى هذاء اقتضّى البحث النظر في مفهوم الحكومة ومشروعيّة أنراعها ني 
حال تسلط الكافرين على المسلمين؛ وهو ما سيأتي إن شاءً الله. 


3 الْفَصْل الثالث / الْحُكُم الشرْعي في مَجَال الْعَمَلٍ السّّاسي 


مَفْهُوم الْحَكُومَة من دَلآنَة الْوَاقعٍ وَاللغة: 

يأتِ مفهومٌ الحكومة من معرفة أصّوله في اللغة والتُرع. أما في اللغة؛ 
فالمدكومة من الْحُكم؛ وهو الْمَنْمٌ؛ أو الصف وَالمنْعْ للإطلاح؛ ركه كيه 
الفُرس؛ وهي الحديدٌ الي تَممَعُ عن الْجُمُوح؛ ويقال: حَكْمْتُْ السّفية» إذا أَحَذتُ 
على يذه دوترة اكوم ف اللغة معن رَدٌّ الظالم عن الظلم وإنصاف ذي الحق. 
وعلى ذلك قَيْلَ: القاضي يتولّى الحكُومّات ويفصل الخصومات”". 

قال الراغب: ((حَكَمَ أصله: مَنْعْ 5 لإطلاح؛ وَمنْهُ م الْجَام: ة 
لكقة: عقيل خكظة وسكت الكقةة تنثها بالشكمه والدككها» حملت ليا 
20 وَكذّلك حك السّفية وَأَحْكُسُه)) وقال:((وَالْحَُكُمْ بالشّيء: أن تقضي 
بأنهُ كَذَا أو ليس بِكَذَاء سَوَاء ألْرَمْتَ ذلك غَيْرَهُ أو لم زمه قال الله تَعَالَى: 


#وَإدًا حَكَسُمْ بين النّ س أن تَحْكُمُوا باعل" و إيَمَكُمٌ به وَوَا عَدْل 


متك وَقَالَ ع وَحَلْء لأَحُكُمَ الحامئة ينون" قال تعالى: لوم 


؛ .ده مالا قصا ص 2ه يف 5 لس هي ع لح ولع وس ماهم 


٠ 2 2 2‏ ور#© 5 رمه 2 300000 
النّاسِء قال الله تَعَالَى: #إوتدلو ١‏ بها إلى لكام ' والحكم المتخَصّصُ بذلك» 
كم 2 زلف 
فهو ابلغ)) 


أما قِ الاصطلاح؛ فإن الفقهاء استعملوا مصطلح(الحكومة) قٍِ أرْش المراحات 


)١(‏ قاله ابن فارس ف معجم مقاييس اللغة: ج7٠‏ ص١5.‏ والكفوي في الكليات: مادة 
(الحكم) ص١688.‏ وينظر ما قاله نزيه حماد: معحم المصطلحات الاقتصادية في لفة 
الفقهاء: ص08 5 .١‏ 

(7) النساء / 4ه. 

(5) المائدة / 98. (1) المائدة / 0٠ه.‏ (ه) البقرة / .١848‏ 

)١(‏ المفرادات في غريب القرآن: مادة (حكم) ص18 27 تحقيق صفوان عدنان, دار القلم 
والدار الشامية. 


الَصْلُ القالث / الْحْكُمٌ الشرْعي في مال العمل السبابييئ اااللل-ب 41 


اب ليس فيها ديّة معلومة ولا يُعرَفٌ نسبّّها لا فيه ديّة مقدرة. وكذلك عندما 


يُمْرَحُ الإنسان في موضع من بدنه مما يبقى شْينَهُ ولا نيطل العُطُوٌ؛ يقاس الحاكم 
أَرْشَهُ بأن يقول: هذا المحروحٌ لو. كان عبداً غير مَشين هذا الشَيْنَ بهذه الجراحة 
كانت قيمتة ألف درهمء وهو مع هذا الشَيّن قيمتهُ تسعٌمائة درهم, فقد نقِصَّهُ 
لين عُشر قيمته: فيجبُ على الجارح عُشر ديّته في الجر لأن المحروح حر. 
وهذا معن قول الفقهاءٍ: فإن لم يكن فيه شيء مقدرٌ فحكومّة. حيث أرادوا 
بها: الواحب المالي الذي يقدّرهُ عدل في جناية ليس فيها ديّة مقدرة» ولم تُعرّفْ 
نسبتُها مما فيه دية مقدّرة. وسببُ التسمية يرحمٌُ إلى أن استقرارَ الحكومة يتوقفُ 
وم وداه 4 0 وه حال )١‏ 
على حُكمٍ حاكم أو مُحَكمٍ معتبر» ومن ثم لو احتهد فيه غيرة لم يكن له أثر” : 
ها مث 5 م موا م يك 3 3 صو 8 32 32 #. 2 
((ومن هذا قيّل للحّاكم بَيْنَ الئاس حَاكم َهُ يَمَنَعٌ الظالم من الظلم. رَوَى 
الْمُنْدرَيُ عَنْ أبي طالب أَنَهُ قَالَ في قَوْلَهم: حَكَمَ الله يناه قَالَ الأصْمَعي: أصل 
ا ا ا ,1 حابي 
الْحُكُومّة رَدُ الرّخُل عَن الظلم؛ قال وَمْهُ سْمُيَتَ حَكَمَة اللَحَامء لألَقَائِرةُ 
الذابّة))0 , وقال ابن سيّدّه: ((الحكم: القَضَاءِ؛ وجمعة أَحْكَام وَقَدْ َك عَليْه 
بالأمرء يحْكمْ حُكما وَحُكومّة: وَحَكمَ بَينَهُمْ كذَلك). ونقل ابن منظور قال: 
قال الأزهَري: ((الْحُكمُ القضاء بالْعَذْل))'”. وَحَاكسُهُ إلى القاضي: رَافَمُهُ 
وتَحَاكَسا إِلَيْه وَاحْتَكَمنَا وَهْوَ يَتَولَى الْجُكُومَاتء وَيُفصل الْنخْصُومَات. وَحَاكَمَهُ 
إلى الله وَإِلَى القرآن: إِذا دَعَاهُ إلى حُكْمه©. 
وعلى هذاء فإن الحكومة هي استقرارٌ الحكم لرفع الظلم وقصد الإصلاح؛ 
)١(‏ لسان العرب: مادة (حكم): ج 7 ص١١5.‏ مغينٍ المحتاج شرح المنهاج: ج 4 ص/الاء 
قول الماتن (تحبّ حكومة فيما لا مقر فيه). وينظر: معحم المصطلحات الاقتصادية في لغة 
الفقهاء: ص" 5 .١‏ 
)١(‏ لسان العرب: ج 7 ص١77.‏ (9؟) لسان العرب: ج 7:ص١71؟.‏ 
(4) أساس البلاغة للزمخشري: مادة (حكم) ص١57-91.‏ 


١‏ _القصضل الثالث / لحك الشرعي' في مال الْعََلٍ السياي 
وهي على ضَربين: عامّة وخاصّة, فالعامة الت تحري في أمور الناس عامٌّة .ما هو 
معروف لا يحتاج إلى تقديرء والخاصة الي بحري في الأمور المتغيرة احتاحة للتقدير 
ا لان لكر هاور تي ' 
فَرْعٌ منة: ككوين الحكومة وَضُرُوطْها: 

وعلى هذاء فإن الحكومة مجموعة من الناس يظهرٌ قَبولهم عند الْمُحْئَكمينَ 
لهم بها عُرف منهم خلقا ظاهراً في العدالة والمروءة؛ وعُرف فيهم عملاً وتمارسة 
من العلم والفقه بحيث صاروا أهلاً لمعالحة القضايا وحل التّراعات بين الناس أو 
الإشراف على سير حياة الجماعة. وتتمئل الحكومة قٍِ الأمير العام والحكّام أي 
القضّاة. فالحكومة مجموعة من الناس تتبنّى شريعة ومنهاجا تُؤمِنُ به الأمة» فهي 
تتبئى بجموعة مَفَاهيمٌ وَمَقَايمس وَقنَاعَات تعبّرُ عن إرادة الأمة لطريقة عَيشها ونظام 
حياتها حين معالحة القضايا وحلّ التّراعات على أصُول وثوابت عقيدتها؛ وهذا 
هو مفهومٌ الحكومة العامّة. 

أما الشكرمة الخاصة, فهي وعوة الحكم أو القاضي أن ينظر بين متخاصمين 
في مسألة واحدة أو أكثرء أو تأسيس بحلس قضاء ينظرٌ في صنف من القضايا بين 
ناس من أهل مهئّة أو صنف من الأعمال. نقل القرطي قال: ((قال مَالكُ: إذَا 
حَكُمَ رَخُلَ رَخُلاٌ فَحْكْمُهُ مَاضء وَإنْ رفع إلى قاض أمشاف إلا أن يكون تدرا 
ا ؤقال سرون يُمْضيه إن رأ عوابا وَقَالَ ابن العَرَِي: َلك في الأمْوال 
َالْحُفوق التي م بالطالب» فَأمّا الْحُدُودُ فلا يَحْكُمُ فيا إلا المسلْطَان))20. 

أما الضابط الفاصل بين الحكومة العامّة والحكومة الخاصة؛ أن الحكومة العامة 
هي السلطة وهي ولاية للمسلمين لا تكون إلا من حقّ الأمير» والحكومة الخاصّة 
هي من أُمُور الناس ف منازعاتهم دون الحدود والإنفاذ» فهي ضرب من الفتوّى» 


.18١ص‎ 5 الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 


الْفَصْلْ الثالث / الْحْكُمْ الشرزعي في مَجَال الْعَمَلِ السسيّاسيّ يل 


وى لي 


لهذا قال اكي رَّحمَة الله وغيره: ((الشحكيم جَائز وَعُواغر لأزم وَإِتُمَاهوَ 
فنْوَى))”" 

قال ابن العربي رَحمَة لله ((وَالضابط أن 03 حَقَّ اخقّص به الْححَصْمَّان جَارَ 
اتحكيمٌ فنه وَعَذَ تتكيم الْمْحَكُم به. وقال الشّافمي: :3 نكيم جائرٌ؛ نه 
لآم َْمَا هُوَ فَنْوَى؛ قال: لألَهُ ل يَقدُمُ آحَادُ الئاس الول وَالحكامة ؤلا بَأحَد 
آحَادٌ الناس الولآية من أيْدِيهمٌ)) أي لأن الولاة مسلمين والخروجٌ عنهم والطممم 
في الرياسة غير مشروع في مثل هذا المقام. نم قال ابن العربي”: ((وَتَحْقِيقَة - أي 
الاب - أن الحك ب بين اناس إِنّمَا هو ع ل حَقّ ] الْحاكمء بيْدَ أن الاسسْترْسّال 
عَلَىالتَحْكيمٍ حرم | عد الولآية وَمُوَدٌ إلى تَهَارَجٍ الناس تَهَارُجّ اْحُمُرِ فلا بد من 
صب فاص فَأَمَرَ تارم بتصب الوّلىّ ليَحْسم قاعدة هرج أذ في التُحْكيم 
تُننفيفاً عَنْهُ وَعَنْهُمْ في مُشَفَة افع لدم الْمَصلْحمَانَء وَتَحْصُل الْقَائدَة)”"' 

وعلى هذا فإن الضابط بين حكومة السلطان وحكومة التحكيمء أن الأولى 
عامة وتحري في ظل الخليفة والإمارة العامة للمسلمين» وفيها تقامُ الحدوة ونيد 
الأحكامٌ على سبيلٍ الإلزام. وأما حكومة التحكيم فهي لضرورة بحري بين الناس 
ما ليس هو من متعلق الحدود وإنفاذ الأحكام على سبيل الإلزام» وإنما 7 الحكم 
على سبيل الفتوى والتزام الْمُحتُكمين للتحكيم؛ وإذا تعشر ضيه الحاكم 
السلطاني إل أن يكون 0 بينا؛ وهذا في دار الإسلام؛ الحلافة على منهاج النبوة 
أو في دار الملك العضوض اليّ تسىء التطبيق. وأما ف دار الأنظمة الجبرية فهو 
مطلوب البحث وموضوعة. 

ومن المعلوم بالضّرورة الواقعية: أن دافم الإنسان للعمل وفق النظام متققداً 
(1) نقله القرطي في المامع لأحكام القرآن: ج * ص١16.‏ وأحكام القرآن لابن العربي: 

ج١7‏ ص؟57. 

(؟) أحكام القرآن: ج ١‏ ص775-775 تفسير الآية 414 من سورة المائدة: المسألة السادسة. 


١‏ _القصل 1 لفك الشرعي في مل تل تاس 
بأحكامه عل بأوامره واجتنئاب نواهيه؛ يأ هذا العمل بأحد طريقين أو 
كوا بدافع التقو 1 أي الْقنَاعة بخيريّة النظام أو بدافع اقطان وتأت 
التقوّى من مفاهيم الإيمان بالله واليوم الآخر ار الاطمئنان إلى حكمه بالتسليم 
المطلق والحذر من عقابه وغضبه. 

ولا يخفى أن السلطان في الإسلام هو القَوَةٌ التتفيذية الي تُشْرفُ على رعاية 
شُوون الأمة وتدبير مصالح الناس؛ وتتمثُلٌ هذه القو بالجنديّ والشسرطي الذي 
200 عق لكات وطرائق إدامة الأمان في العلاقات. وإذا غاب السلطانُ لا 
ييقى إلا دافع التقورى مع برهان العلم بالشّريعة والإدراك المتبلور الناضج لأحكامها 
وأهدافهاء أي يبقى .دافم التقوى بيقظة الفكر بالدين .ما يزيدُ قناعة العقلٍ وينضجٌ 
اطمئنان القلب مع التنبه إلى مراقبة الخاطر 2 العالمين. 


وعلى هذاء فإن حكومة السلطان تدورٌ في دائرة إنفاذ الأحكام بدافع التقوى 
أو القوّة أو كلّيهما معاء وهذا التفاوتُ في حال الناس يحري ظيم عدن قدر 
إدراكهم ووعيهم وحضورهم مع الله عر وَل في أداء الواحب الشرعي في 
علاقاتهم الاسداضية والتتصيفة: وحكومة السلطان الإسلامي هي الي تعيّن أن 
الدارَ 35 الإسلام ما دام فيها إنفاذ لأوامر الله ونواهيهء أي ما دام فيها إقامُ الصلاة 
و الكتاب. ش ْ 

أمَا وقد غاب سلطان المسلمين من الأرض في عصرنا الحاضر يتغل أهل الملل 
والنّحَل غير الإسلامية على أمّة الإسلام وظهور مُلكهم المانع لإنفاذ شرع الله في 
الأرض؛ فما على المسلمين إلا العمل على تحرير أنفسهم من الملك المبري» وأن 
يسعَلُوا زمّهم في التحرير بمشروع النّمكين لدين الله في الأرض؛ فالقضية دين 
وليس مصالح. 


أما المصالح وتحفظ الأعراض والدماء والأموال وما كان دون الدّين» فإنه لا 


الفصل الثالث / الْحُكْم الشرْعي في مَجَال الْعَمَلِ السيّاسيّ 46 
بد لهم من الرحوع إلى حكومة التحكيم الي ترسمُ لهم الطريق» والتعاون مع 
حكوهة الفاوضة اب تمارسٌ المخطط بأساليب يتطليُها الواقمٌ حال تسلط الكافرين» 
وأن تحري سياسائهم الشرعيّة بقصد العبادة؛ وبقصد أن لا يكون للكافرين عليهم 
0 سواء أكان مشروعٌ حكومة التحكيم جُزئياً أم كليّاء أي جُزئيا في علاقات 
الأفراد» أم كليا ف نسيج علاقات المجتمع بالعهد مع المتغلبين» فكلا الأمرين جائز 
لواحب واقعاء ازور داعا السلطان الشرعي»؛ ومن الناحية الشرعية 
فكما سيأتي إن شاء اللَهُ في مشروعيّة حكومة التحكيم ف الأنظمة القهريّة. 
مَشْرُوعِيُةُ حَُكومَتي التَّحْكِيم وَالْمُفَاوَصَة فِي الأنْظِمَّة الْجَبرِيّةِ: 

إن الأصل في الحكم بين الناس أن يرجعّ فيه إلى الوحي» أي إلى كتاب الله 
العزيز وسنة رسول الله مُحَمّد ِ. وبع رسول الله يله حدمت الرسالة وانتهت 
الوذه فكل حك بديراها انزل الله هو تحت أحد أمرّين: الأول: الأكراة الملحى: 
والثائ: الكفرٌ الْمُردي. والأخيرٌ مردودٌ لا حالة لعموم قوله تعالى: #[إن الْحُكْمْ إلا 
لله أمَرَ ألا تَعبدُوا إلا 4 ولقوله تعالى: لإوأن احْكُمْ يَينَهُمْ بمَا أنَرّل ا 
وقوله تعالى: إوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أنزل الله فَأولعك هُمْ الْكَافرُونَ4 الظَالمُونَ 
الفاسقون7”. 

أما الإأكراة الملعيدة كان بعلب ملي ويتسلط على اللمسلمين» ويهددّهم 
بالقتل» ويفعلٌ ذلك فيهم مع التيقن بأنه ينقد تُهديدَهُ حال مخالفة تسلطه» فإِلّهم 
والحال هذه يُرْفَعُ الحرجٌ عنهم على قدر جُهدهم في أذ العهود والمواثيق لإنفاذ 
دينهم بمختّلف السبل الممكنة: القتالية أو السياسية أو الفكريّة؛ أي يممارسة حَرْب 
اليد واللسان والفكرء والسياسة والفطنة» الي يديرها العقلاء من أهمل الرُضد 


)١(‏ يوسف / )١( .1١‏ المائدة / 48. (©) المائدة / 44 46 7ا1. 


و قث لنالفعمالشرعئ في تعال لقتل شي 
والفقه؛ وكما.تقدّم. فكان حين عجز الأمة عن جهاد اليد بتغيير المنتكر بقوة 
السلطان, لا بد من جهاد اللشياة. وهات للب والعسق عار ظطر روكت كرشي 
التحكيم للمسلمين في الملك الجبري .مختلف الأساليب المتاحة في محال السياسة 
الشرعية ليمنَعُوا بها حكومة الكافرين من ممارسة سُلطانها على أهل الملة والدين 
قدرٌ الإمكان”") 


أما حقيقة حكومة التحكييه ف فهي المرجعيّة الفقهية للمسلمين كما تقدّم بيانة» 
لتقضي فيما شّحَرَ بينهم وتُقيمَ حكم الله تعالى عن طريق البيان الشرعي لسه؛ أو 
إعطاف الفعراق للتتارعتة عمل عش يسك :الثهان والكنان: وتعتبا شكرفينة 
التحكيم بوصفها المرحعيّ للمسلمين على نشر الوعي التامٌ لدى المسلمين» بأن 
الرحوعٌ إلى الكافرين والتحاكم إلى قوانينهم من غير فترّى بذلكء أو الرُضا 
بدستورهم كفْرٌ وَردَة. وتعملٌ حكومة التحكيم على إيجاد القناعة الثاببة لدى 
المسلمين بوجوب الرّجوع إلى الحكم الشرعيّ عن طريق المرجعيّة العلمية؛ ما 
دامت سائرة على الدثُوابت والأصُول والقواعد. لقوله تعالى: لقلا وَرَبَكَ لا 
يُؤْمُونَ حَتّى يُحَكمُوك فيمَا شّحَرَ بَنَهُم نم لذ يَحَدُوا ذ في أَنفْسهمْ حَرحَا مما 
قَضَبْتَ وَيُسَلْمُوا تَسْليمًا76" وقوله تعالى: وَمًا كان لمُؤْمنِ ولا مُؤْمّة إذَا قَضَى 
)١(‏ ولا يقال: الحكومة المدنية أو العمل المدني والسياسي؛ لأن الحكومة المدنية حكورمة 

خدمية وظيفية تُعي بالتقدم الوسيلي في الخدمات والصحة ولا تع بالجانب الحضاري 

للأمة» فالحكومة يجب أن تكون حضارية تعن بالجانب الملاني بما يخدم المعتقد والدين» 

فينتبه المسلم الواعي إلى الفرق بين مفهوم الحضارة ومفهوم المدنية والى تدليس السياسيين 
على عامة الناس المصطلح الغربي بالحكومة المدنية أو حكومة التنوقراط. لأن حكومة 
التنوقراط في بلاد المسلمين لا سيادة فيها للشرع ولا سلطان فيها للأمة» وإنما السيادة 
للكافر انختل وعملائه» والسلطان فيه للقوى المتغلبة» والقصدٌ منهها تغييبُ الدور الحضاري 
للإسلام في سياسة أمُور الناس. 
(5) النساء / 6 


الْفَصْلْ الثالث / الْحُكُم الشترزعي في مَجَال الْعَمَلٍ السيّاسيّ 0 
الله وَرَسُولُه أمرًا أن يكُون لَهُمْ اْخيرَةُ من أمرهم وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولهُ فَقَدْ ضَل 
ضَلالاً مُِين)0". 

وعلى هذاء فإن حكومة التحكيم تأحط مشروعيتها بصفة بصفة أنّها مجموعة من 
العلمّاء الريئيين؛ مستقلة بالعلم الشرعي» بعيدة عن نقاط الب سم شل 
الكافرين المتغلبين» د والفتوّى ف السياسة والسياسة الشرعية وعملٍ 
حكومات المفاوّضة:» وتبِين أخحذ المصالح؛ أو عقد الحدنة؛ أو رفم الظلم؛ 
أو فسادٌ الحكومات لمتسلطة على الوجه الشرعي. 

أما:سكومة المقاواضة: فإْنها تأخذُ مشروعيّتها العمليّة من ضرورتها الواقعية. 
فتدخل من باب و ا إلا به فَهُوَ وَاحب)). ومن الأدلة الشرعية 
له تعَالَى :لفن جَاعوكَ حك يتم م أ أغرض عَنْهُمُ" وهذا تخييرٌ منالله عَرُ 
وَحَلُ في أهلٍ الموادّعة إن جاءوا إلى الحاكم المسلم أن يحكم بينهم أو يُعرض 
عنهم» أي إن جاءوا في قضيّة يريدون الفَصْلَ فيها عند المسلمين وهم خحصماء 
بعضهم في دارهم» فكيف إذا ارتبطّتْ هذه المخصومة بمسلمين ((فَإلهُ هنا يحب 
الْحَكم))”" فإن لم يكن للمسلمين حاكمٌ. وجب عليهم الرحوع إلى عُلمائهم؛ 
أي إلى حكومة التحكيم المرجعية للمسلمين» ليتوكلوا عن المسلمين وينوبُوا عنهم 
بالدفاع عن الحقوق ورفع المظالم» وأن يواجهوا حصومة الكفار وإن تَقَلبوا عليهم 
بالقوّة» أي أن يواحهّوهم بالجماعة» وأن يُنَظْمُوا منهم فَرِيقَ عَمَلٍ لتحقيت هذا 
المدف إذا غابت حكومة الخليفة لا محالة. ومن هنا جاءت الدلالة على مشروعيّة 
حكومة المفاوّضة ف نظام الإسلام. 

فكيف السبيل إلى حكومة التحكيم في صُنع القرار» وإلى النيابة عن الأمة 
)١(‏ الأحزاب / 75. 


(5) المائدة / 57. 
() الجامع لأحكام القرآن: ج 5 ص284١.‏ 


١‏ اقل لالت | الحم الشرعي' في معتال العمل الهاي 
المتمئلة بحكومة المفاوّضة لإنفاذ القرارات إذا لم يستطع المسلمون الحكومة 
الإسلاميّة في بلادهمء لاسيما بعد دول حُيوش الكفار بلادّ المسلمين وقد جَامُوا 
متغلبين لا مُحتّكمين؛ بل حاكمين يحاولون فرض سُلطّتهم على الأمة» فالسُوال: 
ما الحكم فيهم ولا حاكم للمسلمين؟ والجواب: أنه لا رسبيل إلا الموادعة والعهدٌء 
ومحاولة التمسّك بإرادة الأمّة بها يمكنُ تحويله إلى مار بعض سلطان قابلٍ 
للتمكن في مستقبل أمرها؛ أي لا بد من فَرْض الأمة إرادتها على الكفار المحستلين 
بحكومة مفاوضة تفصل في الأمر .ما يعبرٌ عن إرادة الأمة سلحياذة الع" أو 
محكمة عُليا يتمق عليها بعهد موادعة أو هدنة يعطي الأمة الفرصة على الاختيار 
للحكم واليعة للحاكم. ْ 1 

وعلى هذا ومقتضّى دلالة الالتزام في النص الشرعي» فإنه لا خيارٌ للمسلمين 
إلا بالحكم الذي يمكن لهم أمر دينهم. ولا سيما أن الحكمٌ بين الناس هو حقّهم 
لا حرق الحاكم المتغلّب أو غير المتغلب؛ فإذاممكن المتغبُ» فيجب أن لا يرضى 
المسلمون بسُلطانه» وأن يُنْْلُوهُ عند حُكمهم بطريقة الاسْمْسَال بالقتال أو بطريقة 
الهدنة أو المعاهدة عنين الموادعة له والحدنة وشروطها هو موضوعٌ كر 
المفاوضة؛ والذي يقرّرٌ المسائل هو المرجعيّة؛ أي حكومة التحكيم» فتقومٌ بتقدير 
النظام المطلوب إنفاذة على المسلمين في ظّ سلطان الملك الجبري» بقصد تقوية 
أهل الإسلام. فهو مع أنه لا يعلٌ الدارَ دارٌ إسلام» ولكنه يجعلها في أحف 
الرّرينء وهو أن لا يكون للكافرين على المومنينَ سبيل في قوانين الحياة مع أنه 
تغلب عليهم بالقوة. 

قال ابن العربي: ((وَلْمْ أرْو في الّحْكيمِ - أي مشروعيّة حكومة التحكيم- 
عدينا حتاري 255 لاذه لا حبييه لقم أو كرما عن أيه شر خسن 
(1) ولا سيما أن الكافر المستعمر يحي لي بعض البلاد الحلة كالعراق أنه يريد تحرير البلاد 

من الطغاة الحاكمين, وأن يطبق الديمقراطية حسب زعمه. 
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أبيه هَانئ؛ قال: إِنْهُ لما وَفدَ إلى رَسُول الله وَل مسَمعَهُ سَمعَهُ وَهُمْ يُكنُونَ هَائهاً: : أنا 
الْحَكم. َدَعَاهُ رَسُول الله يل فَمَالَ لَّهُ: [ إن الله مو ل كَمُ وَليِهِ الْحَكُم فلم 
تُكنى أبَا الحَكم؟ ] قال: إن قَوْمِي إذَا الختلفوا في شيء أتوني فَحَكَْت يَلِنَهُمْ 
رضي كلا الفريقين!! قال: [ ما أَحْسَنَ من هَذَاا! هما لْكَ من الْولّد؟ ] قال: لي 
ريح وَعبْلله وَمسْلم. قال: [ فَمَن أكبرهُم؟ ] قال: شُرَيْح» قال: [ فآلت أيسو 
شْرَيْحٍ ] دعا لَهُ ولوّدم)!". 

ويبقى هذا النوع اللكرية حر مات عرد و رركا وليك او ياد الفترزي) 
ما لم يقبلهُ المتخاصمونء لأنه لا سلطة له في دار الإسلام» وتبقى حكومة القاضبي 
الذي اتفقّ عليه المتخاصمان ولت ما كان الدافع تقوّى لله ل على إنفاذ 
00 00 
صارَ إلى متغلّبٍ ظالم أو متحبّر, أو ضعُفت التقرّى في نفوسهم من قلّة معرفة أو 
ضعف في الفهم ا عل أذهانهم؛ فإن الأمر يحتاج إلى سلطة تقد الأحكاءً 
بالقرّة؛ وهنا تظهرٌ المشكلة بالسؤال عن مشروعيّة هذه السّلطة؟ الى هي لا سلطة 
دار إسلام» بحُكم افتقادها لشروط الملطة الشرعية من أن يكون أمائها بأمان 
المسلمين» وسلطائها بسلطانهم؛ أي ما هي مشروعية سلطة حكومة المفاوضة.ء 
وهي تستمدٌ وحودها التنفيذي من قرَّة المتغلبين على بلاد المسلمين من الظالمين أو 
الكافرين؟ 1 

والجواب: أن الحكمّ بين الناسء إِنّما هو حق الأمة لا حقٌ الحاكمء فإرادةٌ 
الحكم للأمة في التيار الحاكم» ولا زرا ل فرط و كار اعد ييه 
د الأمة عن إرادتها في الحكم يجعلّها في دائرة اقلم أو التحر لا عالة. 
1) زواه النسائي في الستن: كتاب آداب القضاء: إذا حكموا رحلاً فقضى بينهم: ج م 


ص777. وأبو داود في السنن: كتاب الأهب: باب في تغيير الاسم القبيح: الحديث 
(4565). 


01 لقصل | فكع الشزمي في تحال فل ادي 
نتدة لماحم سلفلكة من إناية الآمة له ذلك فيلك سلطة الاجبار. على تغيلةما 
قضّى بهء ولا إرادة للكافر لمحتل أن يفرض على الأمة عكر بل يحب على 
الأمة أن لا تست على ذلك» فإما أن تختارٌ حكومتها أو تقَاوم بأنواع المقارّمة 
حسب أفر ادها وطاقاتهم وإبداعاتهم. 

والأصلٌ أن تعمل الأمة بنظام حكومة التحكيم في .حال الأنظمسة الجبرية» 
فيعملٌ المسلمون أفرادا أو أحزاباً بدافع تقرى لله أو تَعي الأمة شرو ركيا مين 
تملك المتغلبين علبها قاهرين لإرادتهاء فإلها لا بد من قوّة إنفاذ وإلاً لا سلطانَ 
للأمة في حفظ الحقوق ورفع المظالم ولو حَُئياًء قال أميرٌ المؤمنين عمر 
الفاروق ط#نه: ((إنْهُ لآ ينع 6 كلم بحَقٌ لا تاد لَهُ)) بعد أن قال: ((أمّا بَعْدُهِ فَإنْ 
0 سنّة نه ميَعة؛ افْهَمْ ذا أولي لبك فإِنّهُ لا يَنْفعُ حَقٌ لآ نَفاذ 

"". ولأثر عمر د: ألْهُ كتْبْ إلى أبي مُوسَى الأشعريي: ((أن لا يفضي إلا 
0 دا للظالم ولشاهد الزُور))”". 

وإذا عُلمِ فضلاً عما تقدّم: أنه لا سبيل للكافرين على المومنين في مرف 
الشريعة؛ فيَحْرمُ على المسلمين الرّضا بإمارة الكافرين؛ أو بإمارة أعوانهم 
وعُملائهم لأنهم منهم؛ فإنه لا بد لهم من إمارة أنفسهم في حكومة تنفد المواثيق 
الى اتاترطاض التتارين لاشيهي أو السسل الإماف هله التكرية بن اليم 
وبرضاهم؛ وأن بوترنا بفاعليّاتهم على القرَى المتغلبة ح تستحيب لهم. ولو 
بالمال» أي لا بد من ممارسة حقهم في الحكومة المؤقّتة؛ وإذا كان لا بد من ممارسة 
ححيع مكرفة امي على زر حكومة المفاوضة في دار الإسلام» وهي الأداٌ 
الي يختارها المسلمون تاا عن عن عمل ركف بالفعة السياسيّة المعبئرة عن 


.)5١١55( رواه اليبهقي في السنن الكبرى: كتاب آداب القاضي: الأثر‎ )١( 
١١ ج‎ :)٠١575( أخرجه عبدالرزاق في الكتاب المصنف: باب القضاة: النص‎ )١( 
.7"؟١ ص86‎ 


1000 
سيادة الشريعة» وإلا فإنّهم يدرعون الثقة منها؛ لأن هذه الأداةٌ حكومة موقنة 
رين حكرمة كف العا رفن نهنا في دار الملك الجبريّ إمارة وسُلطان يعطي 
الضريبة للمتغلب لا عالة من أموال المسلمين قبل أن يمارسّ المسلمون حكومة 
أنفسهم إلى أن يدوا لأنفسهم سبيلاً ومَخْرّجاء فإن ما لا يتم الواحبُ إلا به فهو 

واحبُ على ما يستطيعون منه. 


ومما يحب العلمُ به» أن حكومة التحكيم والتمكين الحكومة المفاوضة بالستلطة 
في دار الملك الحبري هو من باب أحَفُ الضَّرّرين» ومن باب تحقيق ما يمكنْ مسن 
الواحب ومنع ما يمكن من الحرام والتمكين لما يمكنٌ به حفظ الحقوق الشرعية 
وصّرّن الأعراض والأموال وقد قَالَ الله َعَاَى: (إفائقُوا الله مَا امتتطتٌ:0"؛ وهذا 
من باب الفتوى وليس من باب الأصلٍ الْحُكْمِي المطلوب في دار الإسلام» بل هو 
من باب إتيان المسلمين بالحكم الشرعيّ على قدر ما يستطيعون مع الاحنهاد ف 
ذلك. 

والفورة كما قال ابن تيميّة رَحمَةُ الله ((إذا كان المتولي للسلطان العام أو 
بعض فروعه كالإمارة والولاية والقضاء ونحو ذلكء إذا كان لا يمكنة أداء واجباته 
وتراك عاماته:ولكن يتعكة 3للف ما ل يفعلة غير قصدا أو قدارة ::عكسازت 'لكنه 
الولاية» وربما وَحَبَتَْ! وذلك لأن الولاية إذا كانت من الواحبات الي يجب تحصيل 
مصالحهاء من جهاد العدرٌء وقسم الفيء؛ وإقامة الحدود, وأمْنٍ السبل: كان فعلها 
واجباء فإذا كان ذلك مُستلزما لتولية بعض من لا يستحق» وأخذ بعض مالا 
يحلء وإعطاء بعض ما لا ينبغي؛ ولا يمكنة ترك ذلك: صارً هذا من باب ما لا يتم 
الواح أو الممفحت الأد فكوة: واجااء مها إذا غاتت لقسكللة قوة 


مصلحة ذلك الواحب أو المستحب» بل لو كانت الولاية غيرٌ واحبة وهي مشتملة 


.١5 / التغابن‎ )١( 
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على ظلم؛ ومن يتولأها أقامٌ الظلم حي تولاها شخصٌ قصده بذلك تخفيفٌ الظلم 
فيهاء ودفمٌ أكثره باحتمال أيسره: كان ذلك حَسنا مع هذه النيّة» وكان فعله لما 
يفعله من السيّئة بنية دفع ما هو أشدٌ منها جَيّدا))". وعلى هذا لا بد من قائم 
على حُدود الله بقدر ما يستطيعٌ المسلمون. من حكومة التحكيم أو المفاوضة. 
.رع بوه 5 وللعسه” له #5 مه مكء دده رمخ 
حكومَة المُسَلِمِين فِي الأنْظِمَة الحبرية ضَرورَة وَاقِعِية وَشَرعِية: 
7 1 ايا ع مو ممه ده اعلا .امي امم نم 
اناهة هاه عاط إلى ١‏ ا و ل ف ان ع ع وال ةط اط امك د قاع 4 قا إن را واو 5د اقامم 
صَلَْوَاتْ وَمَسَاحَدُ يُذْكرٌ فيهًا اسم الله كثيرًا وَلَيَنصرن الله مَنْ يَنصْرَهُ إن الله لقو 
عَزيرُ”" وحكى الله على لسان لوط حين أخرجَةُ الكافرون» قال الله تَعَالى: 
الوَحَاُ ونإ ومن لكالا ُو اينات الما مَؤلاء 
ل 0 ص دوه 2 8 5 5-9 ةر مه له" على 5 
بناتي هن أطهرٌ لكم فائقوا الله ولا ختروني في ضيفي اليس منكم رَجْلٍ وَشيد. 
َالُوا لَقَدْ عَلمْتَ ما لَنَا في بَنانكَ منْ حَق وَإِنْكَ لعَعْلَمُ مَا بُريدُ. قَال لَوْ أن لي بكم 
2 5 اومية 8 و 
فو أوْ آوِي إلى ركن شَديد” : 
وف الحديث عن رسول الله يد أنه قال: [ وَرَحْمّة الله عَلى لوط. إن كان 
يوي إِلَى ركن شديد. إذ قال لو أن لي بكم قو أ آوي إلى ركن شَديد# 
0 5 به 0 ٠.‏ رء 5 5 م 6ه 3 ماه 4 5 200 .8 
فمَا بَعَثْ الله من بَعْده نَبيّا إلا في ذروَّة منْ قؤمه ]. وفي لفظ: [ إلا في ثروة من 
قَوْمه ]. ونقل الترمذي قال: التْرْوَةٌ الْكثرَةٌ وَالْمََعَة؛'؟ فإن لوطا عَلَيِه المَلاةٌ 
)١(‏ مجموع الفتاوى: كتاب أصول الفقه: الجزء الثاي: فصل: جامع في تعارض الحسنات أو 
السيئات: ج ٠١‏ ص2»55 مج 2١١‏ تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا: دار الكتب العلمية. 
(؟) الحج / .1١‏ 
(5) هود / 8/ا-١4.‏ 
(4) رواه الإمام أحمد في المسند: ج ” ص4597775” و584. والترمذي في المجامع 
السحيح: كتاب التفسير: باب من سورة يوسف: الحديث (كلكاكي وقال: حديث 
حسن. والنسائي في السنن الكيرى: كتاب التفسير: الحديث (1/11187). 


الْفَسْل الثالث / الْحُكُمْ الشتزعي في مَمجَال الْعَمَلِ السيَاميّ ل 
وَالسُلامُ احتارٌ الطريق الشرعي الذي دون الغاية القصوّى» فلم يقبَلو ١‏ منه التحكيم 
ولم تكن له قوة ومتعة. 

وفي تفسير قوله تعالى: لإقَالُوا يَا شُمَيْبُ ما ما تَفْقَهُ كثيرًا مما تقول وَإنًا لقرالةَ 
فينَا ضَعيفًا وَلولا رَهْطُكَ لَرَحَمْنَاكَ نا لت لجا بغر )هذا وَرَهْعلُ الرجخُل عَشيرَيُةُ 
الذين يَتَقَرّى بهمء قال السعدي: ((وَمنْهَا- أي الفوائد المتحصّلة من هذه الآيسة 
منها- أن الله يدقع الْمُؤمنين بأسباب كدرة» وَقَدْ ' يكن بَنْضَهًا رهدلا 
يمرن حا هدهاء ونالئه عله ينا لوا : أهْل وَطُنهم الكُفَارٌ كَمَا 
دَفَعَ الله عَنْ شُعَيْبٍ رَحْمَ قَوْمهِ بسَبَب رَططه» وَإِنْ هذه الروَابطٌ الني يَحْصُلُ بها 
الدّفعُ عَن الإمثلام وَالْمُسْلمِينَ لآ يَأس بالسغي قيهاء إل ريما عدت نا نَ؛ لأن 

الإصلاحَ مَطْلُوبٌ حَسسْب الْقدْرَة وَالإمْكَان))”". 

فعلّى هذاء فإن الحال في الملك الجيري يحتاج الْكيّاسَة وَالْفطْنة في التعامُل مع 
سياسة امحتلين المتغلبين» ولو سعى المسلمون الذين تحت ولاية الكقار المتغلسبين 
وعَملوا على حعل الولاية كحكومة التحكيم يديرّها أهلّ الأمائة من العُلماء» وأهل 

الدراية من الفقهاء. يتمكن يها الأفرادٌ والشعوب من حقوقهم الدينية والمدنيية» 

لكان أولى من استسلامهم لنولة ند ً تقضي على حقوقهم في الحياة الكريمة؛ و تحرص 

على إبادتهم وجعلهم يا عَمَلََ لك 

.4١ / هود‎ )١( 

(7) الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت )١1775‏ من المححرة تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان: ص 27786 طبعة مؤسسة الرسالة. 

(5) يقوم مفهوم السياسة الأمريكّة في العام الإسلامي على محورين: الأوّل: أيدولوجية 
الدولة الأمريكية في رَسمٍ الخطط لاستعمار بلاد المسلمين» وتحويلٍ معتقداتهم إلى ما يخدم 
مصالمّ الشركات الكير ى ومؤسساتها الرأسماليّة. و المخورٌ الشاني: عقيدة السّامّة 
الأمريكان التورائيّة. حيث يعتقدٌ غالب الساسة الأمريكان بالمسيحيّة الْمُتَصّهْيئَة والصليبيّة 
الجديدة؛ فيُومنون بالحرب المقدّسة حسب معتقدهم التوراتي كما في التثنية: ص778: 

>> 
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عَْ؛ إن أمكنّ أن تكون الدولة للمسلمين خالصة وهم الحَكَامٌ بأمان أنفسهم 
وسلطانهم؛ فهو المتعيّن» ولكن لعدم إمكان هذه المرئّبة؛ لأهم ليسوا بأمان أنفسهم 
ولا بسلطانهم؛ فإن الدفعَ عن العرض والوقاية للحقوق الدينية والمدنية مقَدمٌ لا 
حالة. 

ومن العلم الضروريً في هذه المسألة هاهنا؛ أي في حال احتلال الكفار لبلاد 
المسلمون وقدرتهم على التسلط بأن عَلْبوا المسلمين على أمرهم؛ فالمسألة هنا أن 
المسلمين بين أحد أمرّين لا محالة: 

الأول: الحكم بغر ها انول أله وإن قاريَهُ ولم يخالفةٌ وهو حرامٌ قطعأء وأما 
إذا كان الحاكم مُسكندا إلى الشتّرع مع إخفائه تُقيّةه فهو ليس بححة ظاهرة ويِنْظرُ 
إليه على ما يظهرٌ منه» فلا بد من إقناع الأمة بشرعية الْحُكم. 

5 5 . 9 35 و 

والثاني: تمكن الكافر من التغلب على المسلمين في ديارهم وحكمهم بنفسه 
وهو.حرامٌ أيضاًء بل مقطوعٌ بِحُرْمّته فكان مما لا بد منه» احتيارٌ أحد الْحَرَاميْنِ 
المتزاحمّين على الناسء لأنه لا يمكن ردٌّهما جميعاء فكان لا بد من رد أعظمهما 
على المسلمين. ١‏ 

السّفر ( ٠٠‏ من الكتاب المقدس (الحربُ المقدسة) إذ يقول: " إذا اقتربتم مسن مدينة 

تحار بوهاء فاعرضُوا عليها السّلم أولًء فإذا اسَسلَمَتْ وقتحت لكم أبوائهاء فحميسع 
سكانها يكونون لكم تحت الْجزيّة وَيَخْدمُولكُم. وإن م تُسالمْكُم بل حاريتكم 
تخا صر مهاد للها لزي إلهكم إلى أيديكم؛ فَاصْرِبُوا كل ذَكَر يها بحَدّ السُئف. 
وأما النساء والأطفال البهائم وجميُ ما في المدينة من خنيمة فَغْتُو لأنفسكم وَكَمَْمُوا 

بغنيمة أعدائكم الي أعطاكم الرب إلهكم. هكذا تفعلون يجميع المدُن البعيدة.منكم 

2٠" 1‏ "وأما مدن هؤلاء الأمم ال يُعطيها لكم الربُ إهكم مُلكاء فلا تُبْقُوا أحداً 
منْهًا حيَاء بل تُحللون إِبَادَنَهُمْ -- كما أبادوا الحنود الحمر - وهم الحثيون والأموريون 
والكنعانيون الكتاب المقدس» دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسطء طبعة سنة 
57 للناشرين» جمعية الكتاب المقدس - لبنان. 
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وصورة ذلك كما قال ابنُ تيميّة: ((إذا اردحَمَوَاحبَان لا يكن حَْمْهُمَا 
قم أُوْكَدُهُمَاء لَمْ يكن الآحَرُ في هذه الْحَال وَاجباًء وَلَمْ يَكُنْ تاركهُ لأخل فغْلٍ 
الأوكد 0 وَاحب في الْحَقيقة. وَكَذَلكَ إذا اجْتَمَعَّ مُحَرّمَان لآ يُمْكنٌ ترك 
أَعْظّمهمًا إلا بفغل أَذَْاهُمَاء لَمْ كا فعْلٌ الأذنى في هذه الْحَال مُحَرُماً في 
الْحَقيقة وَإن سمي ذلك تَرلكَ وَاحبء وَسْمَي هَذَا فغل مُحَومٍ باغتبار الإطلآق ل 
ال في مل هَذَا: تك لواحب لعُذر وَفغل المُحَرَم للْمَصْلحَة الرّاححَة 
أَوْ للضرورة أو 0 ما هو أَحْرَمٌ. وَهَذَا كما يُقَال لمن نَامّ عَنَ صّلاة أ 0 
ِنّهُ صّلاهَا في غَيْر غَيْر الوّقت الْمُطْلَق قضاء. هذا وقد َال ل [ من لم عن 
صّلاة أو َسيّهَاء مصلا ذا دَكرهاء َنَ ذلك وَقتهَا لا مار لَه إلا ذلك ]0" 
و عدا بَابُ التعَارْضٍ بَابٌ وَاسعٌ جداء ولا سيّمًا في الأَزّمئة وَالأمكّة التي ُقضنت 
فيْهًا آنَارُ البو ولاقة البو فَإِنْ هذه المسائل كر فيهَاء وَكُلْمًا ازدَادَ تقض 
2-65 هذه اْمَسَائل؛ وَوُخحُودُ ذلك ص أسبّاب الفيئّة يَيَْ الأ مهح)”” 


ومن هنا كانت حكومة المسلمين المؤقتة أي شكرمة المفاوضة طرورة م 
في الملك الحبري يكرهُ المسلمون عليها لا محالة» فهي ضرورةٌ واقعيّة فضلاً عن 
ضرورتها الشرعية في منع أن يكون للكافرين على المسلمين سبيلا. 


السَيَاسَة الشْرْعِيّة لحكومّة المُفَاوَصَة فِي الأنْظِمَّة الجَبْرِيّة: 
و 85 2 هم 3 8 
ومن السير وري القول: إن هذه المعالجة ينبغي 'أن لا يَتَجَرَاً عليها كل أحد من 
غير أهل الصلاحيّة والكفاءة في المعالحة» وإنما تحتاج العلماء الفقهاء النُخْبّة المؤهّلين 
على طريقة الفقهاء امحدئين ومنهاج سلف الأمة في الدّين والورع. . ومن الضروري 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند: 4 "' ص587. والبخاري في الصحيح: كتاب مواقيت 
الصلاة: باب من نسي صلاة فليصلها: الحديث (591) عن أنس د . 
(1) مجموع الفتاوى: كتاب أصول الفقه: الجزء الثاني: مج١١1‏ ج ٠١‏ ص58-577. 


<١‏ --_القضل الثالث / الك الرعي لي مال العمل لباب 
هنا معرفة الفرق بين دلالة مفهوم السياسة في الفقه الإسلامي ودلالة مفهوم 
السياسة الشرعية؛ فَاليَاسَةُ في نظام الإسلام: الرّعاية بالحفظ والاهتمام وكما هي 
دلائتها في أصل الوضع اللغوي» أما في المفهوم الفقهي فهي ((رِعَايَةَ شُؤُون الأمّة 
بالداخل وَالْخَارج وفقَ أحْكَامٍ الشرع)) أي هي رعاية شؤون الأمة بالسداخل 
بتطبيق أحكام الشّرع وإنفاذه بقوّة السلطان حفظا واهتماما؛ وفي الخارج أي في 
السياسة الخارجيّة للدولة بالدعوة للإسلام والعملٍ على كل ما هو من شأنه نشرٌ 
الإسلام وحفظٌ شوكة المسلمين ويهِتَمُ بقضاياهم. فالسياسة في الفكر الإسلامي 
ودلاثها في الفقه الإسلامي أيضا هي إقامة الثوابت والقواعد كما ف 25 
أحكام التكليف» فهي عمل المسلمين في رعاية شُوونهم بالإسلام أميراً ورعية 
بأمان أنفسهم وسلطانهم من ذاتهم من غم تزاحُمٍ أو ضرورات. 

أما الميّاسَة الشرْعيّة فهي عمل ولي أمر المسلمين من الأمراء أو العلماء إذا 
غات الأمزاءه بطريقة ممارسة الأحكام الاجتهادية بها يحقق المقاصدَ الشرعية أو 
يودي إليهاء تاركاً الوحة الآخعر من الحكم التكليفي قصداً لأحل جَلْب الْمَمْلَحَة 
أَوْ هَرْءِ الْمَفْسَدَةَ هذا في حال أن الحكم عل وجه الإباحة أو 9 1 الكر اهة, 
فإذا كان المباحٌ أو المندوب أو المكروه يودي إلى الإضرار بمصالح الأمة ارون 
طَارِئَه فيخحتارٌ الإمام الوجة الآخخر منه. ومن ذلك قولّهم: ((للإمَام تيد الماح 
ذا كان عَدَم النَقييد يُوَدّي إِلَى إِلْحَاق ضرّر بمَصَالحٍ عُمُومٍ الرعيّة))؛ مثل الحكم 
كنع بعض الأفراد من الزواج باليهودية أو النصرانية إذا كان الزواجٌ بهن يودّي إلى 
إلحاق ضَرَر بمصالح الرعيّة» كأن يكون أولتك الأفرادٌ عاملين في السّفارات أو ألهم 
واد لللحيش أو ما مثله. 

ومثل ذلك الحكم بترك أحد الواحبين حين تزاحمهما.في الوقت» أو الحكم 
510 فظن معطي راتوا مع نط نات أصول الفقه:ص 2778 ط١ء‏ دار الفكر- 


دمشق. 
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بفعل أحد الْحَرَامّين حين تزاحمهما في الوقت, ولا بد من الترك أو الفعل» فيياحٌ 

الترك للواحب أو الفعلٌ للحرام في هذه الخصيصة؛ لأنه لا مفر من الترك لأحد 

الواحبّين أو الفعل لأحد الحرامّين. وهذا يباحٌ للأمراء في ولايتهم والعلماء في 

السياسة الشرعيّة بفتوّى تقومُ على الأدلة المعتبرة وليس لكل أحد من النساس. 

وهذا هو واقمٌ السياسة الشرعية ومفهومها!". 

وصورةٌ ذلك في حكومة المفاوضة: أنه ((إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقمٌ 
الاشتباة والتلازم» فأقوامٌ قد ينظرون إلى الحسنات فير حون هذا الجانب وإن تضمن 
سيئات عظيمة: وأقوامٌ قد ينظرون إلى السيّئات فيرجّحون الجانب الآخر وإن تَرَكَ 
حسنات عظيمة؛ والمتوسّطون الذين ينظرون الأمرّين قد لا يتبِينٌ لهم أو لأكثرهم 
مقدارٌ المنفعة والمضرّة أو يتبين لهم فلا يجدون من يُعينهم على العمل بالحمسنات 
وترك السيّئات» لكون الأهواء قارئت الآراء))”" لتفاوّت الناس في مداركهم 
ووعيهم. وكذا في تقواهُم وحضورهم مع الله في أوامره ونواهيه. وهذا جاء لي 
الأثر عن عمران بن حُصين أن رَسُول الله و قال لهُ: [بإن الله يحي الففل 
الكَامل عِنْدَ هَجْمٍ الشّهَوَات 9 وعد ان سول الله كل قال له: [ وَاعْلَمْ أن الله 

)١(‏ وعلى هذا لا يصح تعميم مفهوم السياسة الشرعية بحيث تخرجٌ عن مدارها الدلالي في 
الفكر الإسلامي والفقه الشرعي بحيث تترّكُ الأصول وتُميّع قضايا الإسلام ويباح الحسرام 
ويحرمُ الحلال» وهذا ما غفل عنه بعض الناس. 

(؟) مجموع الفتاوى» مج ١١‏ ج ٠١‏ ص5"8. 

(7) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: ج 7 ص21594 وفيه عمر بن حفص العبدي؛ وطريق 
آخر عن حوشب عن الحسن عن عمران بن حصين. أما طريق عمر بن حفص العبديء 
فهو: عمر بن حفص بن ذكوان» ضعّفوه؛ في لسان الميزان: الترجمة (8537) ج # 
ص27955-798 قال ابن حجر: قال الساجي: (متروك الحديث» كان يخيى بن معين يوما 
عند أبي سلمة التبوذكي» فجعل يحدث عنه؛ فأقبل عليه يى فقال: لعله الذي قدم علييا 
بغداد؟ فتبسم أبو سلمة فأخذ يحيى القلم» فضرب على حديئه وقال: صرت تدلس علينا يا 
أبا سلمة» فقَال أبو سلمة: إِنّما كنا نعرفه عندنا بأحاديث» فلما قدم عليكم بغداد رأى 

>> 


0 لقصل ةلظم شرم في تحال فل سبي 
يُحبُ النَظَرَ النّاقدَ - أو اناف - عند الشبهقات» وَالعقل الكَاملَ عند؛ نزول 
اليك ت ]”'“. وعلى هذاء ينبغي أن يكون الأمرٌ لففة من العُلماء أهل 
الاختصاص في الفقه والدّراية وَ َالْخبرّة السسيّاسيّة» ليتدبروا أنو اع هذه المسائل» فقد 
(يكُون راح فى بَخضها الم عند »وَل في بض الأيء الخلا 
َالإسْقَاط)'" أي لا يُحلَ حراماً ولا يحرم حلالاً ((مثل أن يكُونَ في أمرِه بطاعة 
فل لمَْصيّة كير مهاء رك الأثر بها فعا لوقع تلك الَْخْصيّة» مل أن اقم 
مُذَنبا إلى ذي سُلْطان ظالمء يمدي عَلَيْهِ في الْعُقَوبّة ما يكُون أَعْظَم طترراً مسن 
يه ومْلَ أذ يكو في فيه ع تغض اكات ترك لمطُوف هو أططم ملف 

م تك الْمنكرَاتء يسكت عن الي ف أن يَستَلمَ م تَرْكَ مَا أ مر الله به وَرَسُوله 
مما هو عنْدَهُ أَعْظمْ منْ مُجَرّد ترك ذلك المُنكر))””) 

ولأن العالم ((تارة يأمرء وتارة ينهى» وتارة يُبيح» وتارة يسكت عن الأمر أو 
النهي أو الإباحة» كالأمر بالصّلاح الخالص أو الراجح؛ أو النهي عن الفساد 
الخالص أو الراحح. وعند التعارض يرجح الراححّ بحسب الإمكان, فأما إذا كان 
المأمور والمنهي لا يفيل بالممكن: إما لجهله؛ وإما لظلمه ولا يمكن إزالة جهله 
وظلمه» فرما كان الأصل الكفف والإمساك عن أمره وهيه» كما قَيْلَ: إن من 
المسائل مسائل جوابها السكوت كما سكت الشارعٌ في أول الأمر عن الأمر 
بأشياء والنهي عن أشياء؛ حى غلا الإسلامٌ وظهر. 
فالعالم في البيان والبلاغ كذلك» قد يوَحمُرُ البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت 

العبدي يرفض حديثهما. 
)١(‏ علقه علاء الدين الهندي في كنز العمال: النص (475717) ورمز له إلى ابن عساكر عن 

عمران بن حصين. 
)١(‏ مجسوع الفتاوى» مج ١١‏ ج ٠١‏ ص78. 
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المتكر ا كين اشر اث سبجانة يرال أياكة ويان احكام إل وفيت لمكن رنؤل 
الله يه تسليما إلى بيانها. 

يبين حقيقة الحال في هذاء أن الله يقول: لوَمَا كنا مُعَذيينَ حَنّى نبْعَتْ 
ِو 1 3 0 . 2 0 
رَسُو و00 والححّة على العباد إِنّما تقوم بشيئين: بشرط التْمَكُنِ مع العلم بما أنزل 
الله وَالْقُدْرَة على العمل به. فأما العاحزٌ عن العلم كالمّجنون؛ أو العساجرٌ عن 
العمل؛ فلا أمر عليه ولا نهيء وإذا انقطمٌ العلمُ ببعض الدّين أو حصي. العجرٌ عن 
بعضه. كان ذلك في حقّ العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمّن انقطِمّ عن العلم 
يجميع الدّين؛ أو عَجَرَ عن جميعه كالمحنون مثلاً؛ وَهذه أرقَات الَْعرَاتَء قدا صل 
َنْ يَقُومُ بالدّين من العُلَمَاء أو الأمرَاء أَْ مَجْمُوعِهمَاء كان ئؤانة 1 حاء به الوسضرل 
شيئاً فشيئاً بمنزلة بيان الرسول لا بُعث به شيئاً فشيئاء ومعلومٌ أن الرسسول لا يبلغ 
إلا ما أمكنّ علمةُ والعمل به» ولم تأت الشريعة حُمْلَةٌ كما يقال: إذا أردت أن 
تُطاعَ فأمر بها ي يستطاع. 

فكذلك الْمْجَدُ لدين الله والْمُحِْي لملنة رسول الله يل لا يلمْ إلا ما أمكن 
غلمة والعكل بف كماان الداحل في الإسلام.لا يمكن حين دخوله أن يُلقَنَّ جميع 
ف أل الأمر أن يُوَمَرَ مجميع الدّين ويذكر له جميع العلم؛ فإنه لا يطيق ذلك» وإذا 
م يُطقةُ لم يكن وَاحباً عليه في هذه الحال» وإذا لم يكن واجباً لى يكن للعالم 
والأمير أن يُوجبَهُ جميعه ابتداءء بل يعفو عن الأمر والنهي لما لا يمكنٌ علمه وعمله 
إلى وقت الإمكان» كما عَمَا الرسول عما عََا عنه إلى وقت بيانه» ولا يكون ذلك 
من باب إقرار المحرّمات وترك الأمر بالواحبات؛ لأن الوحوب والتحريم مشروطان 
.بإمكان العلم والعمل» وقد فرَضنا انتفاء هذا الشرطء قَعَدَبْرْ هذا الأصل فإنه افعٌ. 

ومن هنا سين سقوط كتير من هذه الأشياء وإن كانت واحية أو غرّفة في 


.١8 / الإسراء‎ )١( 
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الأصل؛ لعدم إمكان البلاغ الذي تقومٌ به ححّة الله في الوجوب أو التحريم» فإن 
ال ا للأمر والنهي وإن كان واجباً ف الأصلء والله أعلم. 

عادخل في هذه الأمور الاجتهاديّة علماً وعَملاء إن ما قاله العالم أو الأمير 
أو فعلهُ باحتهاد أو تقليد, فإذا لم يُرد العام الْآخحَرُ والأمير الآخر مثل رأي الأول» 
فإنه لا يَأمُرُ 1 لا يأمرٌ إلا بما يراه مصلحة ولا ينهى عنه؛ إذ ليس له أن ينهّى 
غيرَهُ عن اتباع اجتهاده. ولا أن يوجب عليه اتباعَهُ فهذه الأمورٌ في حقه من 
الأعمال المعفوة» لا يأمر بها ولا ينهى عنهاء بل هي بين الإباحة والعفوء وهذا 
باب واسع فتدبره))2"7. 

والضابط المعرفي الشرعي في كل هذه التقريرات للسياسة الشرعية» هو أَحْكَامُ 
الْوَضْع التي تستدعي أحكامٌ التكليف عند الفقيه أو مّن في حُكمه من أهلٍ العلم 
والسياسة؛ ولَيْس فكرة اللدَرْج. ولا يفهمٌ من هذا القول بالتدرّج؛ لأنه لا تدرج» 
بل المقصودٌ هو فقهُ الواقع بأحكام الوضع الخمسة؛ وفقهُ الواحب في الواقع بأحكام 
التكليف الخمسة أيضا(") ولا يقدرٌ على هذا العمل إلا من تأهّلَ بالعلوم الشرعية 


)١( “‏ مجموع الفتاوى: كتاب أصول الفقه: الجزء الثاني: مج ١١‏ ج ٠٠١‏ ص58؟-59. 
(؟) وهذا هو التقسيم المعتير للأحكام الشرعية حسب ما هو مقرر في أصول الفقه الي انتهت 
إليها دراسات العلماء وتقديراتهم بوضوح تام وبيان كاف. أما ما قد يقال من تقسيمات 
أخرى عرفت عند بعض الأصولبين قدكاء فإن العبرة بالواضح والتام لا ما ابتدأ به العلماء. 
وقد يعترض بعضهم فيقول بالتدرج وأن العلماء قالوا به كابن الصلاح والشاطبي وابن 
تيمية» فليس الأمر كما فهم أهل عصرنا الحاضر؛ لأن الإمام الشاطبي وابن الصلاح وابن 
تيمية وغبرهم من العلماء حين قالوا بدرء المفاسد وجلب المصالح: فإنه حسب ما تقدم من 
مفهوم السياسة والسياسة الشرعية» وليس حسب ما فهمه البعض في عصرنا الحاضرء 
فقدموا الضرورات علىالأصول والثوابت» وأهل العلم يدركون أن إقامة الثوابت والقواعد 
مقدم على الضرورات» وإذا تعسر الأمر أفى العلماء وتبئ الأمراء السياسة الشرعية في 
المسألة المعينة بحسب أحكام التكليف وما تحلبه أحكام الوضع. فلا يستساغ القول بالتدرج 
>> 


الْفصلْ الثالث / الْحْكُم الشرْعي في مَجَال الْعَمَلٍ السام وزو 


وأصُول الفقه, بحيث صارٌ أهلاً للمترَى. ولا فَلَْخْدَرِ الْجَرِييُونَ على الدين من أهل 
الأهواء والرٌغبات وحب الزعامة والتنازٌع على أسلااب الدّنيا الفانية, قال اه 


تَعَالَى: قيحر الْذينَ يُخَالفُونَ عَنْ أثره أن تُصِيبَهُمْ فثئة أو يُصمِيَهُمْ عَذَابٌ 


أليم0. 


عند أهل العلم؛ لأن القضية مطلب أحكام الوضع المستدعية لأحكام التكليف لا غير. 
)١(‏ النور / 317 


الفصل الرايع: 


مشاركة القيادات الإسلاميّة في تشرِيح القوانين 
حال خَلوَ الرّمّان عن الخلافة وَالإِمَام 


الْقَائُون الأسَاس لِحكومَة الْمُسْلِمِينَ فِي الأنْظِمَة الْجَبْرِيّة: 

قال الله تَعَالَى: #إإن الْحُكْمْ إل لله أمَرَ ألا تَعبْدُوا إلا إِيّاهُ ذْلكَ الدَّينُ القَيِّمْ 
ولْكن أكثر اناس لا يعْلَحُون6”' وَقَالَ الله تَعَالَى: إْوَمَا أمرٌُوا إلا ليَضِدُوا الله 
مُحخْلصينَ لَهُ الدِينَ حُتَمَاء وَيُقِيمُوا الصلاة وَيُؤبُوا الرّكاةَ وَذَلكَ 1 ا 
وَقَالَ الله تَعالَى: لإفَائَقُوا الله ما امتطَطْ؛7". وعن النوّاس بن سمعان الأنصار يه 
قال: قَالَ رَسُولَ الله يل:[ ابر حُسْنُ الخخلق, وَالإنْمُ مَا حَاكَ في نَفْسك وَكَرطت 
أن يُطلمَ عَلَي الكاس” ]40 

ومن البدهي أن أحكامٌ الشريعة تُقام ؤ في الأرض» وينَظم بها نسيج علاقات 
امجتمع بأحّد دافعين: بدافع التقوى. وإلا فقوّة السلطان. قال ابن تيميّة رَحمَةُ اللّه: 
((ذَلك أن السْلْطَانَ توْعَان: سُلطَانَ الْحُحّة وَالْعلْمِ وَهُوَ أكثرٌ مَا سُمَىَّ في الَْرْآن 
سُلْطاناء حَتّى روي عَن ابن َباس: أن كل سُلْطَان في الْقرآن فَهُرَ الْحُجة. والثاني: 
سلطا العدرَة: وَالْعَمَل الصّالحٌ لا يقومُ إلا بالسسُلْطَائينء فَإِذًا ضَعُفَ سُلْطَان الْحُحَة 
)١(‏ يوسف / 10. (؟) البينة / 8. (5) التغابن / .١5‏ 


63 أخخر جه مسلم قِ الصحيح: كتاب البر والصلة والآداب: باب تفسير الير والإثم: الحديث 
(ذاوه١الءهه5).‏ 


١14‏ الْفَصْل الرَابعُ / مُشَارَكَةُ القيّادَات الإسسلاميّة في كثريع الْقوَائين 


لل #02 


مَشرُوط 
:على سئي ولام فى عن الث بالشخز عن حل مه00. 


ولما عجرّ المسلمون عن شأن أنفسهم بأن تغلب عليهم الغزاةٌ الطامعون: 
وسلبُوهم حقّ سلطانهم لأنفسهم بأنفسهم. ومنّعوهّم من حق سيادة شريعتهم 
كان هذا العهدٌ لا بد من أن يوضع في دُستور وقانون يتولاُ بجموعة من الناسء 
والأصلّ أن يكوئوا اف المسلمين لانن اللتذين عن دين الاجلام كنا والأسحل 
أن يكونوا من أهل العلم والفقه والدراية بفنون الإدارة» لا من الجهال أهل العُفلة 
والمّهو وكثرة الخطأ أو الغلط. فالأمرٌ يحتاج في رجال حكومة التمحكيم أن يكوثوا 
من أهل الإسلام العلماء الموهّلين بالفقه والسياسة والفطنة» وأن توضعٌ لهم خطة 
عمل حسب الميثاق الذي تواضمٌ عليه أهلٌ الإسلام في عهدهم مع المتغلبين امحتلون 
وشروطهم فيه. 

وجب أن يعمل المسلمون بكل طاقتهم على الْمُحَافَفَة على ة قيّمٍالإسلام 
الأساسيّة امجتمعية والفردية» ما يستنهض همّة عامّة المسلمين إلى التقيّد بالأحكام 
الشرعية» وهذا ما يحب أن يراعى في صياقغة القوانين؛ أ لا بد من تحكيم الشرع 
في كل قضايا الناس بأفرادهم وجماعاتهم؛ وإحياء الممّة في نفوسهم في صناعة مناخ 
قانون أمامً سُلطات الغازي المتغلب لا محالة. وإلا فإن حكومة المسلمين في الملك 
الجبري سوف لا تؤدّي الغاية الى وُحدت من أجلها. 

وإن المستقرئً للأدلة الشرعية؛ ليجدٌ أنّها ((تدُلَ دَللَةَ لآ تيل الْحَدَلَ عَلَمٍ 
روب لتقب بالأحكَامٍ الشرعيّةء وهل عَلَى آلها أسَاس في حة ارد امل 


)١(‏ مجموع الفتاوى: كتاب أصول الفقه: الجزء الأول: مج ١١‏ جَ 16م صة"”. 


كان الأ بقذره, وَإذا ف سلطان الْقذرَة كان لمر , بحسبه. وَالأَمرُ 


فإهَمَالَ بَعْضٍ الأفْرَاد لَهَا في يانم الْيوْميّة وَعَدَمُ طُفيانهَا عَلَى الْعَلآقَات يُسيْنَ 
الأفرّاده لظ قيمّة الأسُس التي تَقَومُ عَلَيْهَا حَيّاة الأفراد وميه والأشة 5 
تقوم عَلَيْهَا الْعَلآقات بَيْنَ نَالأفرادء وَلهذا كان من العبث إقَامَة دَولَة إسُلاميّة من 
أفرّاد سَقَطَت لَديهِمٌ الأسْسُ التي تقو قوم عَلَيْهَا الْحََاة الإسللامية رد سس التي 
7 قوم لها لهات بين الأفراد. َلَهَدَا كان من أَهَمّ ما هُوَ مُلقى عَلى عاتق 
حَمَلّة الدعْوَة وَهُمْ يُعْمَلو نَ لاستئئاف الْحَيّاة الإسْلآميّة» وَحَمْلٍ الدَعْوَة الإسملآميّة 
إلى العَالْمٍ أن يَعْمَلوا لتؤضيح فيمَةَ الأسُس التي َعَم عَليْها يا الأفسراد» وأن 
مُحَاولُوا يْجَادَ رَأي عَم في الْجَمَاهِرٍ لقيمّة الأْسُس التي عو عَلَيْهَا الْعَلآَقَاتُ بَيْنَ 
الأفرَاد فَِنَ هَذَا من أَهَمّْ الأغمال لإقَامَة الْحُكْم عَلَى الْفكْرَة الإسملاميّة. وَهَذَا كله 
وَبِجَعْله وَحْدَهُ هو الطّاغي على الّاس))!"2 

وهذا كان لا بد لممارسة مشروع خكومة المسلمين ف دار الملك الحبري» وفي 
ظل سلطان الغزاة المتغلبين أو سُلطان أعوانهم الحكّام القائمين في بلاد الممسلمين» 
من تقدم بيان لعقد معاهدة ووليقة يحكمٌ المسلمون يها أنفسّهم حى يشاءً الله 
أمرأء وهذه لوثيقة هي الدستور والقانون. ولولا الحال العام من الجهل بالإسلام 
وما طرأ على أذهان الكثير من المسلمين من الضّمْف في فهم الإسلام لما احقاجَ 
المسلمون إلى مثل هذه الوثيقة من قبل أنفسهم؛ ثم لتغلب القوى الرأسمالية الدوليّة 
على بلاد المسلمين, وتنارُعهم على خيراتها واستعباد شُعوبها؛ وحفاظاً على 
أعراضٍ المسلمين ودمائهم وأموالهم. لولا هذا كله ما احتاج المسلمون لمثل هذه 
الوثيقة أيضا. فصونا للعرض والناموسء وحّقنا لدماء المسلمين؛ وحفظا لأموالهم 
كان مشروعٌ الوثيقة الحكومة التحكيم من المسلمين أمرا بدهيا لمعالجسة الوضع 


(١).قاله‏ مُحَمّدُ تقي"الدّين البِهَاني في كيفية إزالة الأتربة عن الحذور لتقوية اتصاها بالبذرة: 
دوسيه: ص48 . 


ل الْفَصْلٌ الاب / مُشَارَكَةُ اْقيّادَات الإسلآميّة في كشريع الْقوَانين 
السياسي العام والأوضاع الأمنية والتعليمية والصحيّة. 

وهذا الأمرّء أمر وضع ونيقة للمسلمين لتنظيم حياتهم الدماعية ليس بالأمر 
الجديد, حيث انر السؤال عن طبيعة النظام القانوني العام للمسلمين في بلاد 
المسلمين بعد هدم دولة الخلافة وتغبير النظام السياسيً في عالم المسلمين الحاضرء 
فمئذٌ بداية القرن ا ا بعدتعر ل الدولة العثمانيّة وإقامة الجمهوريات 
و الملكيّات و الإمار ات في بلاد المسلمين» أي 3 اقتسّام الكافر المسستعمر لبلاد 
المسلمين: وأوجدَ فيهم أفكارَهُ وثقافتهُ وشعْلّهم بفكرة الحريّة والاستقلال» بعسث 
فيهم فكرةً وضع دستور وسّنّ القوانين في كل بلد على حدة» فتصدّى لمعالحة هذا 
الموضوع علداء التلين: كز على ما وَسَعَهُ احتهاده: فكان أو مؤكمر من هذا 
الضرب هو مؤئمر كراتشي الذي باشرَ أعمالهُ لد أربعة أيام من ١١‏ ربيع الآخخر 
سنة ١/٠.‏ من الهحرة حى ١5‏ منه والموافق 7١‏ من يناير سنة ١946١‏ ميلادية. 
وترحّمةُ محمد عاصم الحداد تحت عنوان المبادئ الأساسيّة للدولة الإسلامية وحضرة 
(١؟)‏ شخصيّة من علماء المسلمين حينهاء ثم كانت محاضرة الشيخ الأستاذ أبسي 
الأعلى المودودي رَحمَهُ الله (تدوينٌُ الدستور الإسلاميً) عام 219801 و(دستورنا) 
للشيخ حسن الْهُضَيبِي رَحمَهُ الله. وكل هذه المحاولات لم تأَخُدْ بُمْدَهَا الفقهيّ 
الشامل لوثيقة الدستور الإسلاميّ أو الذي يوافق الإسلامّ لحكومة التحكيم مسن 
المسلمين. فأمرٌ الدستور لا زال بحاحة إلى عناية تضعة في محال الممارسة. 


توثيق الدْسْنُورٍ لحكومّة الدولة: 
الدُمسُورٌ؛ بالضم: التُسمْحَة الْمَعْمُولَة للجَماعَة التي منْهًا تَحرِيْرُمَاء معرّبة 
وجممها دَسَاتور”". ومعن: تحريرهَا: ْمُه إذ تحريرٌ الشيء تقْوِيْمُة وتحري” 
)١(‏ القاموس المحيط للفيروزابادي: مادة (دس تر) في ترتيب القاموس الححيط: ج" 
ص8/١.‏ 


القمل الرَابعٌ / مُشَارَكَة الْقيّادَات الإمْلآميّة في تتتربع الْقوانين ١‏ 
الكتاب تقوعة» و تحريرٌ الرقبة عتقهاء وتحريرٌ الولد أن تُفَرِدَهُ لطاعة الله وعخدمة 
المسلمين. ومع النْمْحَة؛ هو ما كان مثالا له. فالمرادٌ 50 ليه يقاس 
عَلَيْ في أمُور الئاس قال الكفري :((الدمسُور؛ بالضّم؛ معرب: وَهُو وير كبر 
الذي / ُرْحَعٌ في أحْوَال النّاسٍ إلى مَا رَسَمَُ وَفي الأصل: الدَفثَرُ المُخْمَعٌ فِه 
قرا انين المَملّكَة)) 1 

أما القائون» فهي كلمة مُعَرَبَة من أصلٍ فارسي أو روميء وجمعها (قوَانونٌُ). 
ويقال: إِنّها سريانيّة معن الْمْطرَة؛ واستعملها القدماء فأطلقوا على كل 
آلة عُمِلَتْ لامتحان (قاثُون). وتسمى الموازينُ قوانين. فأطلقوا على كل اشير 
مقطْوع , به مجر , به ه أحْكامٌ: قَانُونَء ويكون أصلاً وقاعدةء والأحكاءٌ 
امزح فروعاً. فالقوانينُ هي الأصَرَّل-الواحد منها قانون» ويراد بها مقياس 
كل شي 

واستُعملت كلمتّي الدستور والقانون في الاصطلاح, للدّلالة على الأمر الذي 
تصدرهٌ الحكومات, فالأمرٌ الذي يصدره السلطان ليسيرَ عليه الناسٌ هو القانون» 
وعُرف بأنه: مَجْمُوعٌ القواعد التي يُحْبرٌ السلْطَان الئاس عَلَى ابَاعهًا في عَلاقاتهم. 
وأطلق على القانون الأساسٌ لكل حكومة كلمة دستورء وأطلق على القانون 
الناتج من النظام الذي نص عليه الدستو” كلمة قانون. فالدستورٌ: الْأَحْكَامُ لح 
الْمَقطوعٌ بهَاء والقانون هو الأَحْكَامُ الحزئيُة المتَمْرّعَةَ عَنْهَا وَالْمُسْتَخدرَجَة منهَا. 

وعلى هذاء كان الدستور هو الوثيقة الي يُرْحَعُ إليها في رَسْمٍ سياسات 
الحكومات في الدولة» فهو القانون الكل الذي يُحَدُدُ شكل الدولة ونظام الحكم 
فيهاء ويِبيْنْ حدود المهمّات واختصاص كل سُلطة فيها؛ وبعبارة أخرى: القانون 

(ت 914١٠ه-585١1م))‏ مؤسسة الرسالة. 

(1) ترتيب القاموس المحيط: ج “' ص6 :/١‏ مادة (قنن). والكليات للكفوي: ص774. 


01 الفصل الرَاِعُ / مُشَارَكَةٌ الْقيّادَات الإسلاميّة في كشلريع الْقوَالين 
الذي طم السلطة العامة للحكومة؛ وَيحْدّدُ علاقاتها مع الأفراد ويا وتيت 
وواجباتها قبَلْهم وحقوقهم وواحباتهم قبّلها. 

وينشاً الدستور الوضعيّ للحكومة غير الإسلامية بصورة قانون بحسب 
المستحدات وبضرورة العادات والتقاليد. ثم تُعتَمَدُ بجموعة هذه القوانين كأساس 
لغيرهاء وذلك أن هذه القوانين صدرت من سلطة تمع بالطاعة؛ 5-5 
الانحليزي مثلاً. وقد ينشأ الدستور من تولي للحنة من جمعيّة تلقى التأييد والقبول 
عند الناس» أو أئها سلطة: فتتولى هذه الجمعية وضع القواعد القانونية المنظّمة 
للسلطة العامة» وتعيين كيفيّة تطويره أو تغيير أجزائه» ثم انحلت هذه الميئة وقام 
مقامها السلطات الي أنشأها الدستورٌء كما حدث في فرنسا وأمريكا. وهناك 
دساتيرٌ ثورية2"0» فهي غالباً لا تعيش طويلاء إلا بقوّة الحديد والنار كما حدث في 
الاتحاد السوفيي سابقاً. 

أما المصادرٌ الي يوخذ منها الدستور الوضعي؛ فالمعروف عند القانوتّين أها 
قسمان: الأول: المصدرٌ امنب الذي استُتبط منه الدأسثورٌ والقانون مباشرةٌ؛ 
كالعادات والدّين» وآراء أهل القانون والفقهاء, وأحكام المحاكم؛ وقواعد العدل 
والإنصاف. ويسمّى هذا بالمصدر التشريعي؛ مثل دساتير بعض الدول الغريية 
كإبحلترا وأمريكا مثلاً. 

والثاني: المصدرٌ الذي أذ منه الدستور أنه تقل أو اق من غيره» فهو أذ 
من دستور أو قانون آخرء مثل دستور فرنسا ودساتير بعض الدويلات القائمة في 
العالم الإسلامي؛ ويسمّى هذا بالمصدر التاريخي. 

هذا هو مفهوم كلمتّي دستور وقانون؛ وهو يعني أن الدول تأحذ الدستور 
من مصادر عديدة» سواء أكانت مميدرا ييا أم مصدرا تاريخياء فتأحذ أحكاماً 


(١)د.‏ حسان مُحَمّد شفيق: الدستور: ص8 وص 90-86. 
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معيّنة تتبناها وتأمر بالعمل بهاء فتصبحٌ هذه الأحكام بعد تبئيها من قبل الدولسة 
دستوراً إن كانت من الأحكام العامّة» وقانوناً إن كانت من الأحكام الخاصة. 


والأصل في الدستور أن يكون دائميًا وليس مؤقتاء وهذا هو المنطلقُ العام 
بالنسبة للدساتير من ناحية مدّة العمل بها. ولكن حالات الدستور المؤقّت متوفرة 
في العالم الإسلامي والبلاد العربية» وكذا الأمرٌ للدستور الفرنسي. وتحمل هذه 
الدساتير الصفة التَأقِييّة لسّببين: الأول: أله عاني الظروف الانتقالية غير المستقرة» 
فيؤخحذ بالدستور الموقّت للعمل به ولحين إعلان موافقة الشعب الصريحة على 
الدستور الدائمي أو النهائي. والثاني: أن الدساتيرٌ العربية ما زالت ُعاني حال 
المعاصّرة للثورة: أو تُعالي الحاكم عليه: فيُوقفة- أي يوقف العمل به- أو يجعل فيه 
مادة تقررٌ أن القانون النهائي للملك أو الرئيس. 


مط وَثِيقَة الدستُورٍ حكومَة الدولة: * 

استعمل أهل الإسلام كلمة ((كتّاب)) للتعبير عن الوثيقة الحاوية على القانون 
الأساس لدار الإسلام الذي يعين شكل الدر لة والنظامٌ السياسي فيها؛ وكما جاء 
في الوثيقة الي كتبّها سيّدُنا الرسول مُحَمّد يل في المدينة» وفيها مواد حامعة 
وكليات 1 ية لمفاهيم ضبط العلاقات ل جتمع المدينة بق لنت وغيرهم. ثما 
تتعين به العامة الداخلية للحكومة النبويّة والسياسة الخارجية. وهو ما استُعمل 
للتعبير عنه فيما بعد باللّستور أو القانون الأساس. فكلمة دستور أو قانون يي 
تبني الدولة لأحكام معيّنة تُعلها للناس وتلزمهم العمل بها وتحكمّهم بموجبها. 

وعلى هذاء فلا مانم من استعمال كلمة دستور أو قانون» لأن معناهّما موحودٌ 
عند المسلمين؛ ويرادٌ بهما الأحكامٌ الي يتبنّاها الخليفة من أصولها الشرعيّة. إلا أن 
هناك فرقاً بين الدُّستور الإسلامي والقوانين الإسلامية وبين غيرها من الدساتير 
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والقوانين. فإن باقي الدساتير والقوانين مصدرها العقل» ومنشوها جمعية تأسيسيّة 
تنح أصولهاة وهالسن نيه من لد تسن القوانين؛ لأن الشعبّ عندهم مصدرٌ 
السلطات. والسيادةٌ لواب الشعب. أما الدستورٌ الإسلامي والقوانين الإسلامية 
رز ترقا نكا لحك ب انر وسكرد كود لتخيرن: تقر 
الخحليفة مله كام مر بهَا فيزم الئاس الْعَمَلَ بهّاء لأن السَادَة للرْعء 
قٍ الاشها لامنتتباط الأحْكَامٍ الشرعيّة حَقّ لجميع الْمُسْلمِينَ-أي بشروطه وأركانه 
حو - وَفَرْض كقَاية لهج وللخليقة وَحَْهُ حو بي الأحكَامٍ الشرعية6)!©. 

أما من ناحية وجود ضرورة تبني مشروع الدستورء فإن الذي عليه المسلمون 
منذ عهد رسول الله وعْ حى آخر خليفة مسلمء كان بطريقة تبني اناه به 
يومَرٌ المسلمون ورعايا الدولة بالعمل بها. لكن هذا التبني كان للأحكام نخاصّة 
وم يكن تبي عَامَا لجميع الأحكام الي تحكم بها الدولة» ح أن الوثيقة الى كمبّها 
الرسول ول ني المدينة لتكوين الحكومة الإسلاميّة الأولى للدّولة الإسلامية؛ وال 
ابتدأت بقوله سس لله عليه ه وَسَلم:[ هذا كتَابْ من مُحَمَّد البي (رَسُول الله) بين 


الْمُؤْمِنينَ وَالْمُسْلميِنَ م ريش وَأَهْلِ) يرب وَمَن تَبعَهم م ولْحق بهموَجَاهَدَ 
مَعَهُم | وضم هذا التوثيق أكثر من سبعة وأربعين (41) مادة دستورية”". 


ممه ه 


)١(‏ قاله: محَمّد تقي الدين النبهاني. ينظر: تبصرة الأفهام» قراءة في كتاب نظام الإسلام: 
ص58١.‏ ولا يقال هنا: ((إن التبْي هو للأغلبية من أهل الحلّ والعقد)) لأن التبني للخخليفة 
وحده فٍ قضايا الرعاية والتدبيرء فالإمارة العامة والإمامة العظمى لا تحعل عليها سيلا 
حيث إن العقد واقع على شخصية الإمام مع الأمة؛ وهو الذي يقوم بالعمل؛ وليس لأهل 
الحل والعقد ولا لأهل الخبرة والدراية إلا الشورى للإمام؛ وغير المشورة ليس يملزم له. 
اقتضى التنويه. 

(١؟)‏ الروض الأنف: ج 7 ص107. والسيرة النبوية لابن هشام: ج 7 ص47 .150-١‏ 
و د. حالد رشيد الجميلي: أحكام الأحلاف والمعاهدات في الشريعة الإسلامية: المبحث 
الثاني: ص37”. 
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ولك هذه الوثيقة مع أنّها ُبتْ أن الدولة الإسلامية دولة دستورية وقانونية» 
وأها شهدت وضع م الأحكام العامة لضبط حركة امختمسع؛ إلا أئهالأي هذه 
الوثيقة) : تكن شاملة لنظام الإسلام الدستوري شُمولاً جامعاً مانعاء لأئها كانت 
في بدء تأسيس دولة الخلافة ف عصر النبوّة قال السهيلي: قال أبو عبيدة: في كتاب 
الأموال: ((إنّما كنب رسول الله يك هذا الكناب قبل أن بُفْرَضَ الحزية» وإذ كان 
الإسلام ضعيفاً. وقال: كان لليهود إذ ذاك نصيبُ في المغنم إذا قائلوا مع المسلمين» 
كما شرط عليهم في هذا الكتاب النفقة في الحروب))”") 

ول تتبن الدولة تبني عاماً إلا ني بعض العصورء فقد تبئّى الأيُوبيون ذهب 
الشافعي» وتبئى العثمانيون مذهبً الحنفكة عن ملك الدزلة العثمانية الأحكام 
الشرعية الي تبئتها في شكل قواعد كيّة, وأطلق عليها اسم الْمَحَلّسة أو مَحَلْسة 
الأحْكام عليه وضمّت حمسين وثافانة وألف مادة مبوّبة على ستة عشر كتاباً 
في المعاملات والأنكحة والقضاءء وكل كتاب يشتملٌ على أبواب» والذي ينظسر 
فيها دعا زوه فقهية دسعورية :وا بلاط فيها آكها م تتناول مسائلٌ العبادات» 
لأها مسائل تتعلق بسلوك الإنسان مع ربّهء وهو مسألة فردية» ولكّها نظرت في 
العقوبات عليها وأحكام الردة عن الإسلام أو الكفر بأحكامه. 

و لما كانت الأمة الإإسلامية مز دحمة بالفقهاء والعلماء امختهدين في عصر 
الصحابة والتابعين وعصر ازدهارها لم تكن بحاجة لوضع دستور شامل لجميسع 
الأحكام. وكان المسلمون يجتثبون تبني جميعٌ الأحكام من قبل الخليفة» 
وكانوا يقمٌصرون على تبني أحكام معيّنة لا بد من تبنيها لبقاء الحكم والتشريع 
والإدارة» وكان يُنْرَكُ للولاة والقضاة الاحتهادً والاستنباط. وهذا حين 
كان الاجتهادٌ ميسوراء وكان الناسٌ بحتهدين كما هو الحال ف عصر الصّحابة 
ارس وح سنك ,قاوز لان لي نوب ا 

قبوها: النص (/ا14) ص7. 
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والتابعين وتابعي والتابعين. أما إذا كان الناسٌ لدي ولا يوحد بينهم بحتهدون 
إلا تادراء فإن من الْمُحَتَّمٍ على الدولة أن تنبتى الأحكامً الي تحكمٌ الناس بهاء 
سواء الرئيسٌ» والولاة» والقضاة, لأنه يتعسّرٌ الحكم .ما أنزل الله من قبل الولاة 
والقضاة لعدم إمكان احتهادهمء ولا بد لهم من التقليد والحال هذه. والتقليدٌ 
يودي إلمكثرة الاختلاف ف الحكمء وهذا ما لا ينبغي ويؤثر في وحدة التشريع 
والحكم. 

ولما كانت الحال على ما هي عليه الآنْ من الجهل في الإسلام بين الناس» بل 
الضعف الشديد الذي طراً على الأذهان في فهم الإسلام؛ كان لرَاماً على الدولة 
وهي ص نشاطها أن تتبئّى أحكاما ع وأن يكون هذا التي ف امماملات 
والعقوبات لا في العقائد والعبادات. وأن يشمل التبنّي لجميع الأحكام حب تضبط 
شؤود الدولة وتسيّرُ جميع أمُورِ المسلمين وفقّ أحكام الله. 

ولم تكن ثم مشكلة لتدوين دستور إسلامي في الطور الأول من حياة 
ا ثم اليوم لوعت الشاحة» استلزم الحال تدوينَ دستور يحوي الأحكسام 
العامة والقواعدٌ الضابطة» أو كما يسمّى الموادٌ الدستورية انوع في كليّاتها 
لمفردات الأمور وجزئيّاتها؛ ومع وجود الجلة للأحكام العدليّة في عصر الدولة 
العثمانية» ولكثها لا 3 بالغرض الظلوب» وفي هذا امال يقول الأستاذ أبو 
الأعلّى المودودي رَحمَهُ الله ((فالّذي نطالبُ به اليومّ ونعمل على تحقيقه هو أن 
يكون الدستورٌ الإسلامي دستوراً لهذه البلاد. ولكنّنا لا نعني بذلكَ أن الدستورٌ 
الإسلاني وستور قد تم تدوينة وجئنا نطالب اليومٌ بتنفيذه؛ بل الواقع أننا.نريد أن 


ع ا 00 كرا 
نحول دستورا غير مدون إلى دستور مدون)) 
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الطريقة الشرْعِيُهُ لتَدُوين دُسَتُورٍ حكومَة النُخكيم: 

من البديهيً أن النظامً الدستوريٌ أحكامٌ شاملة لمفردات الحياة» فمنها أَصُول 
لمكن أذ يم عنها اشر افانويء الي هي متتطسى عقيسدة المي 
وشريعتهم؛ أي .مقتضى الفكرة الإسلاميّة بوصفها عقيدة ومعالحات» وطريقتها في 
الحياة» وهناك أمورٌ يمكن أن يعالجها على حسب مقتضى الحال؛ الي هي الوسائل 
والأساليب. لهذا يلاحظ المتشرعٌ أن على الدولة حين تتبّى الأحكامٌ وتضع 
الدستورٌ والقوانين أن تَدْرُس المشكلة؛ أَوْلالتَفْهَمَهَاء لأن فَهْمّ الملشكلة ضروريي 
حذاء كُمْ تفهم الحكمّ الشرعيٌ الذي يل على هذه المشكلة» درس ديل 
الحكم الشرعي؛ ثُمُ تَتبنّى هذا فلك على أساس 2 على أن توحدّ هذه 
الأحكامٌ الشرعية إِمّا من رأني بحتهد من المحتهدين؛ بعدَ الإطلاع على الدليلٍ 
والاطمئنان إلى قوته» وإمّا من الكتاب والسمنة أو الإجماع أو بالقياس ولكن باجتهاد 
شرعي وإنْ كان اجتهادا حزئيا وهو اجتهادٌ المسألة. 

وعلى هذا مُثلاً» إذا أرادت الحكومة أن تن ْم التأمين على البضاعة مثلا 
علبها أن تدرُس ألا ما هو التأمينُ على البضاعة» ا ثم تدرس وسائل 
التملك» م تطبق حكمٌ الله في الملكيّة على التأمين وتبى نى الحكم الشرعي في ذلك» 
و 27 


بالخطوات الآتية: 
.١‏ تعيينٌ المشكلة وموضوع المعالحة بعد تَفَهُمٍ واقعهما فهما دَقيقا واضحاً. 
؟. انعتيارٌ الحل باستنباط الحكم الشرعي أو تلقيه من اجتهد. 
". تطبيق الحل يوصفه المعتير على أرض الواقع من الجهة المسؤولة. 
ولكلّ خطوة من هذه الخطوات الثلاث وجهان يحضران عند التعامل بها أو 


حين إحرائها في موضع التطبيت النظري والعملي؛ أي في الميدان الفكريي والدراسيء 

والميدان التنفيذي» وحةٌ دراضي محض: ووحة تفرضة الخيرةٌ والممارسة. 
ري ين امكل الخطوات اثلاث الآ 

أ تحديدٌ الإطار العام للمشكلة تحذيداً مطوعا ف بعده الفكري» وتحديدا 
يوقا نايمده الحتارة جنيك تور كله على تتترعتها من النائعية الفكروة 
بوصفها عقيدةً أو معالجات؛ وفي بُعدها العمل بوصفها إحراء يقومٌ به الفرد 
أو الجماعة أو الدولة أو الأمةء ثما يع المشكلة في حقيقتها ال موضوعية ويضّعها 
في دائرة المسؤولية والمحاسبة. 1 

ب ملاحظة عناصر الحدث عند تحديد أبعاد المشكلة» وهي: #خحيرة الإنسان 
الفاعل في الحدث, وفعله المنضبط بالفكر ة في دائرة الأمان والمكان» 7 
أسباب الحدث وملابساته. 1 ١‏ 


ت. بحث مناط المشكلة بوصفها تتطلب جل لا بوصفها الاحتماعيّ أو 


الاقتصادي أو غير ذلك. 
ث. أن يتحؤل الإحساسٌ بواقع المشكلة ومناطها إلى معرفة في الذهن عن طريبق 
ح. إبعادُ أي موثر خارج موضوع المشكلة حى لا تصرف عن الناحية 
الموضوعية. 


حت تأكيْد الجانب العملي في دراسة المشكلة؟ أي تقصد الناحية العملية لا 
الفلسفية. 
حار الشروط الْمَنْهَحيّة لاخخيار الحَل بمًا يأتي: 
| / يقوم 1 على أساس العقيدة الإسلامية. 
ب. أن يستنبط الخل مع الأدلة الشرعية المعتبرة. 


ت. أن يكون الحلّ ممكنّ التطبيق. 

ث. أن يلاحظ المحتهدٌ انق قدرةً الأمة وخبرتها لاستقبال الحل. 

ج. أن يستوعب الحل جميع أبعاد المشكلة. ١‏ 

ح. أن يود الحل بطريقة التعليم والدرس. 

عى. أن تتقصّدَ الناحيتان الموضوعيّة (بحسب موضوع القضيّة كما هو من غير 
أي تأثير ارحي) والحدية (أي تقصد إنحاز العمل وتحقيق الهدف) في الحل. 
ما طق الْحَلّ فيلاحظ فيه شخصية المنفّذ له» من زاوية إنُمانه بالفكرة» 

وقدرته على ممارستها في واقع المجتمع؛ فيحسنٌ العمل بها حين تطبيقها أو يسيء. 


أما مَشْرُوعيْةُ دور حكومة التحكيم أو حكومة المسلمين في الملك الجسيري» 
فألها تتأئى من قناعة المممهور أن الأحكا الدستورية والقانونية استندت إلى أمصُول 
شرعية معتبّرة» ولهذا كان لا بد أن تكون للدستور. ولكل قانون» مقدمة تين 
بوضوح المذهبّ الذي أحذت منه كل مادةء ودليلهُ الذي اعتمدَ عليه؛ أو تين 
الدليل الذي امشنطَت من المادة إن كان استنباطها باجتهاد صحيح؛ حن يعرف 
المسلمون أن الأحكامٌ الي تبنّتها الدولةٌ في الدستور والقوانين هي أحكامٌ شرعية 
مستنبطة باحتهاد صحيح: أن المسلمين لا يلزمون بطاعة الدّولة فيما تَحِكِمُ إلا 
إذا كان حُكماً شرعياً تثنهُ الدولةٌ. 00 
وعلى هذا الأساس 2 تبَنّى الدولة أحْكاماً شرعيّة تكون دستوراً وقوانين؛» 
لتحكم بها الناس 00 يحملون تابعيّتها؛ سواء أكان هذا في دار الإسلام ذات 
الحكومة الإسلامية على منهاج النبوة أو الحكومة الإسلامية الي يشوبها الملكُ أو 
كان ذلك في دار الملك الجبري وحكومة المسلمين فيه حكومة تحكيم؛ ففي كل 
الكعوال ريدي ارجا تلع والققاء ان لاد المسلمين إلى الدليل الشرعي. 
قَالَ الله تَعالَى: وما كَانَ لمُؤْمنِ ولا مُؤْمئة ذا قَضّى الله وَرَسُولَهُ أمرًا أن يَكُون 


35 الفَمْل الرّابخ / مُشَارَكَةُ اْقيَّادَات الإسْلآميّة في لشريع الْقَوَائين 
َهُمْ الخيرةٌ من أمْرهم وَمَنْ يَخْص الله وَرَسُولَهُ فق ضَلّْ ضَلالا مُبيئ)”". 

أما تفعيلٌ هذا المشروع في أرض الواقع؛ فإنه عمل الفئة المختارة والطائفة 
المومنة الي تبنت الحهادٌ السياسي لتقودّ الأمة إلى الطريق الصحيح والسير معها 
بحركة ثقافيّة تحقَقٌ النهضة الصحيحة. َال الله تعَالَى :فلولا تَفرُ من كُ فرقة مهم 
طائفة يتَفقهُو ١‏ في الدذين وليُنذرُو اقَوْمَهُمْ إِذَا مر لهم َعَلْهُمْ يَحْذَرُون20©, 


حكم المشاركة في تشريع الكفر: 

1 اج مت #868 يميه مهعم ” 6دمه ل ميهد اه كأقم 03 ٠.‏ 75 

قال الله تُعالى: وَمَنْ يُشاقق. الرْسُولَ من بَْد مَا ببنَ لَهُ الْهُدَى وَيتبِعْ غير 
سبل الْمؤْمنن وله ما وى ونُصطله هم وات مَصورا4". 

وقد ير السؤال: ما هو حكم مشاركة القيادات الإسلاميّة قِ تشريع الكفر 
لحكومات الأنظمّة الجيريّة؛ وهم يتفاوّضُون مع الكافر المتغلُب في إطار مُعطيسات 
السياسة الشرعيّة؟ 

0 7 هي 7 ” م . 

والجواب: أن الحكم بغير ما أنزل الله مع الاعتقاد به كفر قطعا؛ قولا واحدا. 

أما الحكم بالكفر مُتَأَوَلاً أو تحت الإكراه عليه إكراها مُلجنا؛ فإنه فيه نظرٌ. 


2 


أما أن الحكم بغير ما أنزل الله كفرٌ فلقوله تعالى: لوَمَنْ لَمْ يَحَْكُمْ بمَا أنَرّل 
اله كوك هُمْ الْكَافرونَ”'" وقوله تعالى: آل تر إِلَى الذين يَرْعْمُونَ ألهُم آمنُوا 
بمَا أنزل إِلَيِكَ وَمَا أنزل من قَبْلكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطّاغوت وَقَدْ أمرُوا 
أن يَكْفْرُوا به ويرِيدُ السْيِطَانْ أن يُْلّهُمْ ضَلالاً بَعيد” فلا يَحل للمسلم أن 
يحَكُمَ بغير ما أنزل الله ويحرمٌ على المسلمين التحاكمٌ إلى الطاغوت» بالاحتكام 
إلى غير ما أنزل الله من جهة الحاكم الكافر. 
0١“‏ الأحزاب / 54 )١(‏ التوبة / .١717‏ (5) النساء / .1١186‏ 
(5) المائدة / 414. (ه) النساء / .5٠0‏ 


الْفَْلْ الرَابعٌ / مُشَارَكةُ القياذات الإسلاعيّة في تطريع الفؤانين ١797-__‏ 


أما الحكم بالكفر متأولاً من جهة القادّة والساسّة الذين تأمرٌوا على الناس؛ 
فإنه لا حال للتأول فيه؛ لأن الحلال بين والحرامٌ بين ولأن موضوعات الحكم 
والسياسّة من الأمُور الظاهرة غير المتشابهة؛ ولا عذرً فيها بالجهل؛ لأن الأصل في 
الأمير أنه ليس حديدَ عهد بالإسلام» ولأن الأصل فيه أنه يكون 5 من العلماء. 
ولأن الأصل في اتخاذ القرار الشورى. 


أما أن يكون القادةً المسلمون تحت الإكراه الم كأن تغلب عليهم العدوٌ 
وهدِّدّهم بما يوقعٌ عليهم ضرراء فإئهم في هذه الحال يقاطعون التفساوض معه. 
ويفارقوتهُ حين يريد الحكمّ بغير ما أنزل الله وف إطار الللاورات الميامية 
والمحادلات الكلامية يحاولون رَدُهُ عن باطله» فإن لم يستطيعوا إلى ذلك سَّبيلاً 
فارّقوةُ لا محالة» لقوله تعالى: وقد ل عَلَيِكُُ في الكتّاب أن إذا سمعتُم آيات 
لذ بها ستو بها فلا توا متهم حلى عورا في حديت غير لك 
إِذا مثلهُم إن الله حَامِعٌ المُنافقينَ وَالْكَافرِينَ في جهنم حم" 


قال القر طبي: ((قَولهُ تعَالَى: لأفلا تَفعْدُوا مَمَهُمْ حَتّى يَخُوضُوا في حَديث 
َيِه أي غير الْكفرلإإلَكُمْ إذا متهم فدَل بهَذَا عَلَى وُحُوب تناب أْصْحَاب 
المَعَاصي إِذَا ظَهرَ منْهُم منكر؛ أن من لم يهم ققد رَضِي لهم وَالرْضَى 
بالكفر كفرٌ؛ قَالَ الله عر وَحَلَ: لإْنَكُمْ إذا مشلهم4. ة من حلص في خلس 
مَعْصيّة ولَمْ ُلك عََيهِمْ يَكُون مَعَهُمْ ف 00 


- 


كلما بالمتفية ورا يكن فإن ل بد عل اللكير عَلَيْهِمّ ٠‏ فينبغي أن 52 


ءوض ه 


عَنْهُمْ حَتّى لا يَكُونَ مر" أهْل هذه الآآية))! 2 


وقد يتأوّل البعض؛ والحوابث: أنه لا يصح من مُتَأوَل قول في مثل هذا المقام, 
)١(‏ النساء / .١1٠١‏ 
(1) الجامع لأحكام القرآن: ج ه ص8١4.‏ 


م01 0-2-0220 الْفصل الرَابعُ / مُشَارَكَة القَادَات الإسلآميٌة في تشريع الْقَوَالين 
فلذا لا يصح ما ذهب إليه بعض المعاصرين من القيادات الإسلامية بتهجهم 
السياسي المتأثر بالثقافة الرأسماليّة وطر يقتها الدمقر اطيّة؛ حيث تاول المشار َ فق 
تشر يع الكُفر؛ بل شارك ف وضع الدساتير في بلاد المسلمين على تهج طريقة 
الديكقراطيّة وشريعة غير الإسلام. 

أما أنه لايصح؛ فلأن الأمر صريح مُحَكمْ بتص القرآن الكريم. قال الله تَعَالى: 
ذا رَأَيْتَ الذينَ يَحُوصُون في آياتنا َعْرِض عَنْهُمْ حنّى يَحُوضُوا في حديث 
غَيْره نا يُسيككَ الْيْطَانُ فلا تقد بَعْدَ الذكرى مع لقم الظّالميت0". 

والمخوض: الْخَلْطء وأصلهُ في الماءء ثم استُعمل بعد في غْمَرَات الأشياء الي هي 
مَجَاهلٌ تُشبيهاً بقّمرات الماء؛ فاستُعيرٌ هن المحسوس للمعقول. وكلّ شيء حُطْكَهُ 
فقد َلطَْهُ ومنة: خاض الماء بالطين: خلطة؛ وخاض ال بالعسل. والمعن: نهى 
الله المومنين أن يجلسُوا مع القوم الكافرين وهم يخوضون في آيات الله تخريفا أو 
تنطيلاًء إلا أن ينسّى المؤمن فإذا ذَكرَ قامّ. عن مجاهد قال: ((هُمْ الذِينَ تفولشون 
في الْقرآن غَْرَ الْحَقَ)). 

وعلى هذا يحرم على القيادات الإسلاميّة المشاركة ف تشريع الكفر مهما 
كانت الظروف» فلا يستحيبون لخوافر فقة الكفار بقوهم أو عمّلهم؛ ٠‏ كأن يُوافقوا 
بالستتهم فيصرحوا بذلك» أو يُوقعُوا 5 على إمضاء الكفر وتشريعه ف بلاد 
المسلمين. لقوله تعالى: فعض عَنْهُمْ وهذا الإعراضٌ هو القيامٌ الْمَْقُوتُ حق 
يخوض الكفار بحديث غيره بما يمكن مُجادلتهم عليه لإثبات حق وإبطال باطلء 
لقوله تعالى: عرض عَنْهُمْ حَنّى يَحُوضُوا في حَديثْ ير 

ثم إن محاولة القيادات الإسلامية الرحوعً إلى الكفار المتغلبين بعد الإعسراض 
عنهم حين سَنْ التشريعات الكفريّة والتفاوؤض معهم بسن تشريعات أخصرى 


.58 / الأنعام‎ )١( 


لقصل ريغ | مُشاركَةُاففياقات الإملأمية في لطريع القوَائي 14( 


تُمَكَنُ المسلمين من أُمُور دينهم وحفظ حقوقهم وبحادلتهم في ذلك؛ فإنه ييحورٌ 
هذا الغرّض من إحقاق الحقّ وإبطال الباطل؛ أو رفع الظّلم أو تخفيفه قدرٌ 
الإمكان؛ يدل في دائرة السياسّة الشرعية» لقوله تعالى: هرما عَلَى الذينَ يتُقُونَ 
من حسَابِهمْ من شيء وَلَكن ذكرَى لعَلُمْ َتُرنَ. قال القرطي: ((وَالْمَغتَى: ما 
ارح و نحا الود وز لود دورق وري مكل ادر 


- - 


قش ه م 


فحسَابهُمْ عَلَى الله)”") أي حي تَمَكنوا منهم وينص ركم الله عليهم وتقيموا شرع 
الله» فإنْ هذا من باب المناورات السياسيّة المأذون بهاء على أن لا يكون أميٌ 
القانون يختَلطٌ فيه الكفرٌ بالإسلام. 

أما الذين يُريدون أن يُسنُوا تشريعات لا تخالفٌ الإسلامً وفي الوقت نفسه لا 
تالف الدريمقراطيّة ولا تُناقضهاء فإنّهِ الكفرٌ بعينه وهم الكفارٌ حقَاً. َال الله 
تَعَاَى : إن الْذِينَ يَكْفرُونَ بالله وَرْسله وَيُرِيدُونَ أن يُفَرهُوا بَيْنَ لله وَرْسْله 
ويقوُونَ ْم ينخض وَكْفرُ ييَعْض ويُرِيدُونَ أن يَتُحذُوا بن ذَلكَ سبيلا. أولّع 
هُمُ الْكَافرُونَ حَقا وَأعَتَدنا للْكَافرِينَ عَذَابَا مُهِيئَ". 

ولا ينفغهم إِنْمَانهم لآنهم شَرَعُوا.دينا مُبتّدعا بين الإسلام والديمقراطية؛ قال 
القرطي: ((قَولهُ عَلَى: ولك هُمْ الْكافرُونَ حَقَا تأكيد يزِيلٌ الَوَهُمَ في 
ماهم حين وَصَفَهُم بألهُم مَفولُونَ لمن يتفض» ون للك لآ يَْمعُهُم إذا 
كَمْرُوا برَسُولهء وَإذَا كَفرُوا برَسُوله فَقَدْ كفروأ به عر وَحَلُه وَكَفَرُوا يكل رَسُول 
مُبَشّر ذلك الوسُولء فَلذلكَ صَارُوً الْكَافرِينَ حَقا))". فيحبُ أن لا يسستخحفٌ 
بهذا المعى مغروره ولا عُذْرَ لغافل في مثل هذا المقام؛ لأنه لا يحْمَلُ فيه المخلصون. 

قال الطبري: ((وَلآً بْتَككك يشككتكم في أثْرهم التحَالهُمْ الكَذب ودَعواهم أنهم 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: ج /ا ص6١.‏ 
)١(‏ التساء / .161-1١6‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن: ج ١‏ صه. 


ل الْفَصْلّ الرَابعٌ / مُشَارَكَة الْقيّادَاتَ الإملآميّة في لشتريع الْقَوَائين 
يُقرُون ما رَعَمُوأ ألهُمْ به مُقرُونَ من الكتب والرْسْلِ فَْلهُمْ في دَعْوَاهُمٌ ما ادعو 
م ذَلكَ كذبة. وَذْلكَ أن الْمُؤْمِنَ بالكتب وَالرْسُْلِء هُوَ المُصّدّقَ بحميع ما في 
الككاب الذي راقم الة يه تدكا وَيمَا با بدا سول الذي اصرق البنة تيه 


م 


2 م مي م لدي 7 ايا 8م 6م ل ا 0 8 همه هم 0 - 
مؤمن... فَاحَذَروا أن تَغْتروا بهم وَببدْعتهم))!" قال الله َعَالَى : (إوَاعْمَدنًا للكافرين 


وعلى هذاء فإنه يحب الحذرٌ كل الحذر من تشريع الكُفر في بلاد الممسلمين» 
ويخرمٌ المشاركة في تشريعه؛ فإنه ليس حَرَاماً فحسبء بل هو كُفرٌ والعمل 
بأسلوب السياسة الشرعيّة لا يطلَقٌ على إِعْمَامهه وإنما يُلترّمٌ مفهومه الذي قَررَهُ 
العُلمَاء ورئة الأنبياءء فِتَعَيِدُ فيه بالقواعد والثوابت» ولا يمه المُْضَبِعُونَ با حضارة 
الرأسماليّة والمتأئّرون بثقافة الحريّات» فإن الكُفرَ يُردي صاحبّة في نار جهلم. 

ويجب أن تعمل الفعة المحتارةٌ والقيادات الإسلامية الواعية عن طريق الأمة 
وبتأبيدها وبمؤازرتهاء وأن لا ينفردُوا بالقرار من غير مَشُورَة المسلمين؛ فإن من 
يفعَلٌ ذلك يَهْلَكُ لا محالة» قَالَ الله تَعَلَى: لفليِحدَرِ الذينَ يُخَالفُونَ عَنْ أثره أن 
ب ف أ لصخ خذاب 08" 


)1( جامع البيان: مج غ1 جَ ك“تاص5-8. 
(؟) الور / 517. 
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الفَضْل الْمَابِس. 


حال الفسّة المشتارة في الأنْظمّة الجبرد ب 


وأَنَ وَجُودَهًا ضرورة ة واقعيّة وَفريضّة شرعيّة 


قَالَ الله تَعَالَى: قل إِمَا أعظكُحْ بواحدة أن تَقُومُوا لله مَثْنى وَفْرَاتَى ثُمّ 
تفَكروا”" وَقَالَ الله تعَالى: ا وَلْنَكُنْ منْكُم مه يَدْعُونَ إلى ] لخر وَيَأمُرُونَ 
بالمَنرُوف وَبَنهَونَ عن الْمُكَرٍ وأولدك هم المُْلحُون7”. فلا بد لهذا العمل في 
السياسة الشرعيّة الحكومة المسلمين ١‏ قنة من جماعة من أهل الفتوى المؤهّلين بالعلم 
والخبرة والدراية: ليُرِشْدُوا الأمة إلى خير العمل؛ ويمنعوا السبيل للكافرين على 
المؤمنين. 

قال القرطي: ((من في قوله: #أمنكُم لللّبعيض» ومعناة: أن الآمرين يحب أن 
يكونوا علماء. وليس كل الناس علماى وَقيْل: لبيان الجنس» والمعمئ: لتكونوا 
كلكم كذلك))©. 

قال البيضاوي: ((منْ للتبعيض؛ لأن الأمرّ بالمعروف والنهي عن المدكر مسن 
فروض الكفاية» ولأنه لا يصلحٌ له كل أحده إذ للمتصدَّي له شروط لا يشتركُ 
فيها جميع الأمّة كالعلم بالأحكام ومراتب الاحتساب وكيفية إقامتها والتمكن من 
)1١(‏ سبأ / 45. 


(؟) آل عمران / .٠١4‏ 
(*) الجامع لأحكام القرآن: ج؛ ص590١.‏ 


١0‏ الْفَصْلُ الْحَامسْ / حَالَ الْفئة الْمُحْكَارَة في الألظمّة الْجَبْريّة 


القيام بهاء خاطب الجميعَ وطلب فعلَ بعضهم ليدُلٌَ على أنه واحبٌ على الكل 
حي لو تركوةٌ رأسا ُو جميعا))”". أي إذا أقامَهُ بعضهم فَتَمٌ العمل» رفع الحرج 
عن الباقين» وهكذا كل ما هو من فروض الكفاية. 

ومن النظر في حال الأمّة في الطور الأخير من مبلطانها قصب والخلافة 
على منهاج الملك العضوضء وها حصل من اتَآمّر؛ِ فإن العلماء المحلصين في الأيام, 
الأخيرة من حُمنَ الدولة العدمانية: تمسكوا به جاح محاولة منهم 5-0 
الخلافةٌ من حياة المسلمين على الرغم من أن منصيّها قد شغلة نتطلبة أن ب أخينها 
بغير حقهاء وكان قصدّهم الإصلاح من الداخخل» فيقول العبيدي”©: : ((الخلافة 
الإسسلامية قائمة بالدو لَه العْمَايّة)) ويقول: ((إن دو دَوْلَة الخلافة الإسملاميّة إِذَا زَالَتْ 
يرَوَال الو ل الْعْمَائيّة فليِسَ في الإمْكان قا يام دَولة مَكئه)7. 0 


وعلى الرغم ف أن علمَاء المسلمين أدركوا الخطرٌ عل الكفار الانكليز على 
المسلمين فقال: العبيدي:((إنْ الالكلير أَشَدُ الأمَم عَدَاوَة للإمملام وَالْمُسْلمِينَ)) 9 
وف فصل ((محكمة التاريخ الكبرى)) يصرّرٌ حال الإحهاز على مركز الخلافة 

وإخلائه من الإمام فيقول: ((تُنْحَصر الأزمئة في ثلاث: مَاضٍ لا يُسْتَعَادُ؛ وَحَال 

تله آات مُعَابعات كذ مه الخاطف لا تَكَادُ كذ يد اك 
9 2000 
صَدرَ القيبء نم ما قر يمك ما رمن المُستقبل))'". 

ولقد حاول علماء المسلمين رسم الطريق للمحافظة على الخلافة ومنصب 
)1١(‏ أنوار اللنزيل وأسرار التأويل: ج ١‏ ص177١174-1.‏ 
)١(‏ الشيخ مُحَمّد حبيب العبيدي؛ (مفيٍ الموصل: 1847م-877١م).‏ 
(") ينظر: حبل الإعتصام ووجوب الخلافة في دين الإسلام: ص15 و4١٠: ١51١54‏ بيروت. 
(4) حبل الإعتصام ووجوب الخلافة في دين الإسلام: ص89١١.‏ 
(0) حبل الإعتصام ووجوب الخلافة إل دين الإسلام: ص٠1١.‏ 


القَصْلْ الْحَامسُ / حَالَ الف الْمُعْكارَة في الألظمة الجَرئة _اا-__017 
الإمامة» بعد أن تعيّن العدو وجناياتة على المسلمين في آخخر أيام الخلافة في املك 
العضوض» يفول العبيدي في كتاب (حنايات الانكليز): ْ 

((إن دواءكم- أيها المسلمون -١‏ آيتَان كريمتان من سورة (آل عمران) 
تحدوئهما متعاقبتين في كتاب الله ومنهما يتولَدُ المطلوبث؛ كالمقدَمَتِين في الشكل 
المنطقي تلزم مهما شبح :فأما الآية الأولى فقوله حل ثناؤهُ لوَاعْنَصمُوا بحَبلٍ الله 
جَميعًا ولا َرقُوا وأما الثانية فقوله عرّت أسماؤة: ولك نكم مه يدعُودَ إلى 
الحخبر ود مُرون بِالمَعْرُوف وينهُون عَنْ الْمنْكَر وليك هم مُْ الْمُفْلحُون». 

فدواؤٌكم الوحيد - أيها المسلمون ! - 

.١‏ أن تَعتَصمُوا بحبل الخلافة العظمى. 

؟. أن توَلّفُوا منكم لتلكَ الغاية القدسة عدية كرئ اقنداء بتييك الآيتين 
الكريعتين واهتداء. ١ ١‏ 

الدكم تلمونة أن لا نعق من غير عزة نولا فو من عير اماذ؟ خسنا لك لا 
تْحِدُونَ؟ ألستم تعلمون أن (الْجَماعَةَ رَحْمَة وَالْفرقَة عَذَابٌ) فمالكملا 
تجتمعون؟ ألا وأنه لا اتحاد من غير رابطة» ولا اجتماعَ من غير جامعة. فاجعلوا 
رابطتكم حبل الله تعتصمون 0 وتتَحَدُونَ على اسمه اتحاداً. وألفوا 
(جمعية) ذات أصول وفروع في جميع الأقطار الإسلامية الانكليزية» تُنَظْمُكُمْ نَظُمْ 
لحر فق السّلك فلم منكم شعذا وتجمعٌ شملاً. واجعلوا شعارّها (الموت» أو 
الاستقلال) ثم رَبُوا ناشتتكم على هذا المبدأ تُرضعوئهم إياه مع اللْبنء وتنفثوئة في 
أرواحهم تنا منذّ عهد الصّبا ونعومة ة الأظفار)). 

وهكذا يقدمٌ العبيدي مشروعاً للتغيير السياسي؛ ويطلبُ من المسلمين ممارسئةُ. 
وبيقى نداؤة إحساساً مُرهفاً لمفكر عخلصء يمرك الهم ني عزم الغيَارَى من أبناء 
الأمة. 


ليل الْفَْلُ الام / حَالَ الْفئة الْمُخَْارَة في الألظمّة الْحَْريُة 

ولكن وبعد أن زالت الخلافة من الوجود الدولي بزوال آخر دوهها المتمئلة 
بالدولة العثمانية ونلا الزمان عن الخلافة والإمام؛ وأسفرَ الكفارٌ في حرب الإسلام 
في معاقله الأخيرة» أي في أذهان أبناء الأمة» لتبدا. مر حلة حديدة من الغزو ال أسمالي 
واللييرالي الثقاق لبلاد المسلمين وقول أبنائهم؛ ما حعل البعض يفكّرُ بالنهضة. 

يقول هيكل: ((تسُود الحضارةٌ الي صوّرَها القرآن العالّم إذَا قَامَ جَمَاعَةَ من 
لْعلمَاِ يَدُْونَ إِلَْهَا على طريقة علميّة بعيدة عن الدمود والتعصّبء فهذه الحضارة 
تخاطب العقلّ والقلب؛ وتكفلٌ إقبالَ الناس من كل الأمم عليها إقبالاً لن تستطيع 
مطامعٌ أصحاب المطامع صَّدَهُ ولا يطلب من هؤلاء العلماء إلا أن يكونوا مومنين 
00 


ويقول الشيحٌ نة تق الدين النبهاني: ((غيرٌ رَ أنه منذّ انتهت الحربُ العالمية الأولى 
بانتصار الحلفاء وأعلنَ اللورد أَللدْبِي قائدُ الحملة حين فتحّ بيت المقدس قائلاً: الآنَ 
انتهّت الحروب لصي منذ ذلك الحين والكافرامستعممٌ يطبن علينا نظا : 
الرأسمالي في جميع شوون الحياة» حن يجعل الانتصارٌ الذي أحرزةُ أَبَديا. ولذلكَ لا 
بد من تغيير هذا النظام الفاسد البالي؛ لذي بسيه بتكن الاتعماز من بلادناء 
ولا بد من قَلعه من حُذُوره بأكمله حُملَة رم تفْصِيْلاً حى نستطيعٌ أن نستأنف حياة 
إسلامية. 
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وإنه لمن سَطْحيّة التفكير أن 3 ضع بدل نظامنا أي نظام» ومن ضَّحَالَة الفكر 
أن نظ أن الآمة إذا طبقّت النَطَمَ َحْدَهُ دون عَقيدَة يهاه بل لا بد أن تق 
الأمة العقيدةً ألا ثم تطبّق النظامَ المنبئق عن هذه العقيدة» وحينئذ يكون تطبيقٌ 
النظام واعتناق العقيدة مُنْقذا. هذا بالنسبة للأمة ال تتكون على مبداء وتقومٌ 
)١(‏ مُحَمّد حسين هيكل» حياة مُحَمّد كدٌ: كيف تقوم الحضارة الإسلامية في عالمنا الحاضر: 
ص47 6. 


الْفَصْلُ الْامسٌ / حَالَ الفئة الْمُعْكَارَة في الألظمّة الْجبْريّة وى 


0 الأساس» أما بالنسبة لغيرها من الشّعوب والأمم فلا ضرورة لأن 
تعتنقَ تلك الشعوب والأمم المبدا حى يُطَبّنَ عليهاء بل الأمة الي تعنَقٌ اللجداً 
رقمل جل عن ءا عب الى فى وت :لات لوا أنه ببوستنها اضيا 
ويجذبها لاعتناقه. وليس اعننافة المبدأ فر سين بك هركم رز الما المداً 
شر امام فين ل ْ 


ومن الْححَطّر أن نأنحدّ القوميّة والنظامٌ الاشتراكي؛ لأنه لا يُؤْحَذٌ مُمصلاً عن 
فكرته المادية» لأنه لا يج ولا يوت ولا يُوْحَذْ منصلا بفكرته الماديّةه لألها فكرة 
سَبيّة تَنَاقضُ مَعَ فطرّة الإلْسّان» وتقتضي أن ترك الأمة الإسلامية عقيدةً الإسلام. 
لا يَحُورُ أن تَأَدَ الا: شترًاكيّة ونحتفظ بالنّاحيّة الروحيّة من الإسلام؛ لأننا لا 
نكن أَحَذنًا ل الإسْلام ولا الا شتراكية لتناقضهمًاء ونقص المأخوذ منهاء ولا 
أ ُو أن ناد نظام الاسلم وترلة عقيدتة البق عها أنظمتة. لأننا نكون أذنا 
0 مَقيْدَته وَأَنْظمّته» وأن 


سيل لضا هر سيل واحسةء وَمُوَ أن تستأنف حَيّاة إسْلآميّة. ولا سبيل إلى 
استئناف حياة إسلاميّة إلا بالدٌولة الإمسلاميّة, ولا سبيلٌ إلى ذلك إلا إذا أحذنا 
الإسملام كَاملا: : أخذناة َي َل العقدة الكبرى» وتث ر كر عليها هه النظر في 
الحياة» رَألظمة بق عن هذه العقيدة؛ أساسها كتَابُ الله وَسْنْة رَسُوله وََرْرَها 
الثقافية هي الثقافة الإسلامية بما فيهاء من فقه وَحَديْتْ وََفْسيْرء ولك وغيرهاء 
ولا سبل إلى ذلك إلا بطل الية لفكي إلا حَذلاً كملا بالسدعوة إلى 
الإسلام» وبإيجاد الإسلام كاملاً ف كلّ مكان» حت إذا التقَلّ حمل القيادة الفكرية 
ى الأثمة بمحموعها وإلى الدولة الاسلامة» قن حمل القبادةالفكرية لت 


هَذَا هُوَ السبيْلٌُ الْوَحَيْدُ للنفضّة: حَمْلٌ الْقيّادَةَ الفكريّة الإسْلاميّة للْمُمْلمينَ 


ف الْفَصْلّ الْحامسُ / حَالَ الفئة الْمُخْكَارَة في الألظمّة الَْبْرية 
لاسستئتاف الْسَيّاة الإمْلاميّة: نم حَمَلَهَا لاس كافة عَنْ طَرِيق الدولة 
لإسلايع)" 00 ش 0 
0 لخر ولا يراد بها الدليل عليه: أن الأمة من العلماء المؤهّلِين للفتوّى 
الت تنهضٌ بأمة الإسلام فتقومٌ لله عر وَبَلَ تدعو إلى مير الإسلام؛ وتأمر 
بالمعروف وتنهّى عن المنكرء وتقيمٌ السيادة للشرع؛ وتؤدّي السلطان للأمة. هي 
كما جاء في الحديث أنها على ثلاثة اتجاهات: : قتاليّة وسياسية ودَعوية» عن ابن 
مسعرد د قال: قل ل ابن 6: [ما عند نَ نود ] فق" 5 
رَسُولَ الله! ثلاث مات قال: [ هَل تذري أي عُرَى الإيْمَان أونق؟ ] قلت: الله 
وَرَسُولَهُ غلم قَال: [ أو الإنمان الولأيّة في الله ؛ لحن فيه وَالْضٍ فيه. يَا 
عَبَدَالله لله بن مسعُود ] قلْت: : لبيك يا يا رَسُول الله! ثلاث مرّات» قال: : [ هَل كذري 
أي الئاس نْضَل؟] قلت: الله وَرَسُولُ أعلَمُ قَالَ:[ فإن أفضَّل الئاس َفْضَلهُمْ عَمَلاً 
إذا فَقهُوأ في دينهم. ا عبْدَالهُ يْنَ مَسعُود ] قلت: كييِكَ و رَسعْدَيكَ! تلاث مَرَات 
قال: [ هَل تدْري أي الئاس أغلّم؟ ] قُلْس: الله وَرَسُولُُ غلم قَالَ: [ فَنَ غلم 
الئاس أَنْصَرُهُمْ بالْحَقٌّ ذا الف الا وَإنْ كَانَ مُمَصرا: في الْعَمَلِ وَإِنْ كان 
يَرْحَفُ عَلَى إملته. الف مَنْ كَانَ قبا على تين وَسبْعينَ فرق جا مثها فل 
رَهَلَكَ سَائرُهَا. فرقةٌ وَازت امول َفَائْهُمْ على دين الله وّدينٍ عيسى إن مسيم 
حتى ُو وطرقة لم َك لَهُمْ طَافَُ لمُاَة الْملُوكء فَأقَامُوا بن طَهرَاني قرْمِهمْ 
فَدَعَوْهُمْ إلى دين الله ودين عيسى بن مَريم فَقَلَنَهُمْ الْمُلُوك وَشْرَئهُم بالْمتاشير. 
وفاقة لم يكن لهم طافه َه لمُوَازَاة المُلُوك وَلا بالْمُقَامٍ بيْنَ ظَهْراني ق قَرْمهم فَسَاحُوا 
في اال كبوأ ها مهم لذن َال راوها ما كاه مَلَيْهِم 
إلا اتا رِضوَان الله فمَا رَعَوْهَا حَقّ رَعَايتهًا فاآكينًا الذي موا 20 
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منهم َاسقُون». فَالْمُؤْمبُونَ لين آمَنُوا بي وَصَدقُوني» وَالْقَاسقَونَ الذينَ كفروا 


)١(‏ نظام الإسلام؛ الفقرة الأخيرة من موضوع القيادة الفكرية. 


الْفَصْلْ الْخَامسٌ / حَالَ الفئة الْمُعَارَة في الألظمّة الْجَيْرية فل 
بي وَحَحَدُوا بي ]”'". فقامت هذه الفرق الثلاث على أساس الإيمان برسول الله 
قاع على ما وَسعّهم الحال حى يقضي الله أمرأ كان مُفعولاً» وأن يُبعث رسول 
الله مُحَمدَ ك. 

وبناء على دلالة الحديث يعرف أن الاتجحاهات الثلاثة للعملٍ الشرعي في صرة 
دين الله هي من الفر قَ الناجية» أو الفر قة الناحية الأم باتحاهاتها العمليّة المناسبة 
انر المكلفين وصلاحيتهم الفردية ف جحزئية الأمة أو إمكانية الواقع للعمل 
المناسب .حينه. 

وقد يقول قائل: إن الحديث المشهورٌ عن عبدالله بن عمرو رَضِي اله عنما 
قال: قَالَ رَسُول الله له [ لانن على أمتي ما أئَى عَلَى بي إسرائيل 6 لمعل 
بِالبَمْلِ حتّى إن كان مَنْ يكح أمَهُ عَلانَةُ لَكَانَ في أمني مَنْ يَصْنَعُ ذلك. وَإِن 
بي إمثرائيل تفرقت عَلَى نتن وسسبعين ملة؛ وتفترق' أي على لآث وَسَبْعِينَ 
ملةء كُلهُمْ في انار إل ملة وَاحذة ] فَالُوً: وَمَنْ هي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: [ ما أنا 
عَليْهِ وَأَصْحَابِي ]”". 


والجواب: أنه لا تعارض بين النصّين؛ لأن كل واحد تناول حال المسلمين في 


.)5١5١81( أخرجه الطبري في جامع البيان: تفسير الآبة /71 من سورة الحديد: الحديث‎ )١( 
:77١صو‎ )٠١*8017( بإسنادين: اللحديث‎ ١7١ ص‎ ٠١ والطبراني في المعحم الكبير: ج‎ 
والحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: بيان الفرق الناحية من بين‎ .)١١67١( الحديث‎ 
سائر الأمم: الحديث (7847)) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. وقد أعله‎ 
الذههي بشيخ الصعق بن حزم وهو عقيل بن:ييى؛ وقال: قال البخاري: منكر الحديث.‎ 
؟؟5"5١ص تعلق الهيئمي بقول الذهبي» ولي ج ل/ا‎ ١؟ووءص‎ ١ وفي مجمع الزوائد: ج‎ 
قال: رواه الطيراني بإسنادين» رجال أحدهما رجال الصحيح غير بكير بن معروف» وثقه‎ 
أحمد وغيره » وفيه ضعف. قلت: والصحيح القول بأنه حسنء لكثرة شواهده.‎ 

)١(‏ رواه الترمذي في الجامع: كتاب الإيمان: باب ما جاء في افتراق هذه الأمة: الحديث 
(5141)» وقال: هذا حديث مُفْسرٌ غريب لا نعرفة مثل هذا إلا من هذا الوحه. 


١4‏ الْقَصْل الْحامس / حَال الْفئة الْمُْخَْارَة في الألظمة الْجَبْريُة 


السلطان من حهة غير الجهة الأخرى؛ قي تعاملهم لإقام الصلاة وتطبيق شرع الف 
بين عَرْمَة بالقوة أو عَرْمّة بِالْمّدَارَاة والأئاق وبين عَرْمّة دَعُوَةَ وإرادة بقاء. 

قال الإمام الشاطبي رَحْمَهُ الله: ((إن تلك الْفرّقّ إن عُدَتْ هنا تلآثاء فإِلْمَا 
عُدّتْ هُنَاكَ وَاحدّة لعَدَم الاعمتلآف يَينَهُمْ في أضل الانباع وَإِنُمَا الاعمتلآف عَلَى 
القذرّة عَلَى الأمر بالْمَعْرُوف وَاللَهِي عَنٍ الْمنْكرٍ أو عَدَمَهَاء وفي كَيْفِية الأمر 
وَالنّهِي خَاصٌة. فَهّذه الفرَق لا ثنافي صحّة الحَصْع بَيتَهُمَاء فَنَحْنُ تعْلمْ أن 
المُخَاطَبِينَ في ملتنًا بالأمر بالْمَعْرُوف وَالنْهي عَن الْمُنكر عَلَى مَرَاتب: 


فمئْهُم مَنْ يُقدرٌ عَلَى ذلك باليد؛ وَهُم الملوكُ وَالحكامٌ وَمَنْ أشبههم. 


- 


آي 
8م ه46 > ومى 


وَمنْهُمَ مَنْ لآ يَقدرٌ إلا بالقلبء إما مَمَ الْبَقاء بَيْنَ ظَهْرَانيهمْ إذَا لَمْ يدر 
على الونارة أو جع الور إن قزر علهاء وكتع ذلك عملة راسد 
من حصال الإيْمّانء وَلَذَلكَ جَاء في الْحَديث قَولهُ عَلَيْه الصّلاة وَالسلام: 
[ ليْسَ بَعْدَ ذلك من الإيمَان حَبّة ححَرْدّل ]. 
فَإِذًا كان كَذَلِك» فلا يَضرًا عَدُ الفرقة النّاحيّة في بَعْض الأحَاديث تَلاناً 
باغتبار» وَعَدُهَا وَاحَدَةٌ باغتبار آحن))0". 
و .و - ليا 
بل يمكن أن تكون هذه الفرق فرقاء في العمل بأن يأتي كل منهم ما في وسعه 
من نصرة دين الله عر وَل ما دام أصلهم 557 قي الاتباع وأن اختلافهم غ 
صلاحيتهم وأهليتهم في القدرة على الأمر بالمجروف والنهي عن المنكر والدعوة 
إلى الخير وتفاوتهم في ذلك؛ فهو فرق تع لا نَضَادٌ فلا يتعارضُ مع قدراتهم 
٠ 2‏ 0 و 


)١(‏ في كتاب الاعتصام: جَ ١‏ ص١123:‏ فصل: المسألة الثالئة عشرة. 


الْفَصْل الْحخَامسْ / حَالَ الفئة الْمُحْكَارَة في الألظمة الْجَبْريّة لخي 
الانشغال بالتضادٌ فيخر جهم من أسباب النجاة ويوقعُهم في الهلاك لا محالة» هلاك 
الدّنيا والآحرة. ْ 1 1 ٠‏ 

وخلاصة القول: أن الفرّق هنا .بمعيى فريق العمل؛ وهو الطائفة المومنة من 
الطوائف المؤمنة على ما تأهّلت به وتستطيعة في نصرة الدين» والتمكين من إقام 
الصلاة وإنفاذ الشريعة» وف الحنيت عن علي 5ه قال: قالوا: يا رَسُول 2 أفلاً 
ككل عَلَى كَابنا وتدَعَ العَمَل؟ قَالَ: [ اعمَلُواء فكل ل نل ان د 
كان من أَهْلٍ السسّعَادَة فييِسَرُ لعَمَلِ أَهْل السّعَادَة وأمّا مَنْ كان من أَهْل الشقاء 
فبيَسْرٌ لعَمَلِ أَهْل الشقاء. قا لإفانا. م اخطى والفئ. وَتدق بالْحُسْتَى. 
ىه 

وإذا عُلم هذاء فإنه لا تعارض في مفهوم تعدّد الطائفة المؤمنة ومراتب الفرقة 
الناجية؛ وهي أمة الإسلام باتجاهاتها العمليّة الرعوية؛ طاعة لله عَرٌَّ وَحَلُ ونُصرة 
لدينه» فمنهم الذي يقومٌ على المتغلبين فيقاتل ويّقتل ويُقتل» ومنهم الذي يتفاوض 
بنيّة حفظ العرض والتمكين للدين على ما وسعَهُ الحال» ومن الله التوفيقٌ؛ لأنه لا 
طريق آخر غير رَ طريقي القتال حي الموت أمام قوّى الغزو من الكفار المتغلبين» أو 
التحولاسهم افق عهد بولاعة ويناقا عل :ما« يسمّى اليوم بالدساتير الخاضعة 
لقورى المتغلبين وسياساتهم. 


مم 


وقال الإمام النوومي: ((إن هذه الطائفة مفرقة يَينَ ين ألواع الْمَوْمْنَ منْهُم 
شُحْعَانَ مُقاتلون ومنهم مُحَدَنُونَ وَمنْهُم زُهادٌ وَآمرون بِالْمَعْرُوف وَنَاهُون عَنِ 
المنكر 5 ومنهم هل أنواع أعرى م لير 0 
)١(‏ الليل / ه-ها. 
)7١١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير: السورة (917): الحديث (15145). 


() المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: مج /ا ص١71:‏ شرح الحديث [ لآ تَرَال 
طائفة] : باب (9ه). 


ل الْفَصْلْ الْحخَامسٌ / حَالَ الفئة الْمُعْكَارَة في الألظمَة الْجَبْريّة 
وبناء على هذاء فإنه لا بد من وُجود جماعة من المسلمين تقوم عمسوؤوليتها 
لى أي 1 3 35 
لإنقاذ الأمة من الذل واهوّان» والعمل للجاة من عذاب يوم شديد عند الله. وأن 
تتمثّلّ هذه الجماعة بقوله تعالى: اإوَلَكُنْ منْكُمْ أمّة يَدْعُونَ إلى الْخَير وَيأمُرُونَ 
؟عمم ا نه موه ف ل و م 7 ل ١‏ 0 0( 
بِالمَغرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرٍ ولك هُمْ الْمُْلحُون)0". 


(1) آل عمران / 1١١4‏ 
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رام هسه ددم هم يي ددسي 
01 4 ب ي1 .- 9 
دراسات وتهقيقات للهؤلفه 


. رؤية إسلامية في مفهوم العقل؛ (:.189م - العراق). 

. العقلية الإسلامية - بناؤها وتكوينها (450 1م - العراق). 

. خطاب هادئ إلى الشباب (594 ١م‏ - العراق). 

:النضارة وللدجة في الفكر الإسلامي (5414١م‏ - العراق). 

: مدل إلى الفهم الإسلامي (199514م - العراق). 

: مناهج الأدلة ع أسماء الله وصفاته (؟١٠٠م-‏ دار الكتاب). 

. منهاج الإيمان في الإسلام (4ة 5 ١م).‏ (7١٠1١م‏ - دار الكتاب). 

. عحالة المتفقه إلى معرفة ل الفقه(954١م)‏ (37.٠٠7م-دار‏ الكتاب). 
: مدعل إلى دراسة العلوم الشرعيّة (١01.٠م‏ -دار الكتاب). 


. مسائلٌ فكريّة وفقهية (1594١م‏ - دار البيارق). 

. الحكم الشرعي في الألعاب الرياضية (8944 ١م‏ - دار البيارق). 

. الحكم الشرعي في تصنيع الخمر لأغراض التداوي (548و ام - دار البيارق). 
. الأمة الإسلامية - حقيقةٌ الفكرة وواقع الممارسة (1944م - دار البيارق). 
. مفاهيم علماء النّفس - دراسة وتحليل 8ه ١م‏ - دار البيارق). 

. استدراكاتث والشاجات (594١م‏ - دار البيارق). 

. الْمُحَلَى على شرح الْمَحَلَي لورقات الحوبيّ في علم أصُول الفقه. 

. الأنوارٌ اللأمعة» شرح المقصد الأول من المقاصد النافعة. 

. النظام السياسي بعد هدم دولة الخلافة -- دراسة شرعية. 

اعيفالة الْمُحتاج إلى ا المنهاج, تحقيق. 


0 توضيحٌ المشكلات شرح كتاب الورقات في علم أصّول الفقه» تحقيق. 


. حبل الاعتصام ووحوب الخلافة فلي دين الإسلام» تحقيق. 

. جنايات الإنكليز علىالبشر عامّة وعلى المسلمين خاصة: تحقيق. 
. تبصرةٌ الأفهام - قراءة لي كتاب نظام الإسلام. تحقيق. 

: الشخصية الإسلامية - دراسة الفقه؛ تحقيق. 

. الشخخصيةٌ الإسلامية - تأسيسُ الاعتقاد وتأصيلُ الفكر» تحقيق. 


لاس 


تور نظام اقم في الفقرالمنياسي السلاصي 
الخلافة أَرْ الْحُكُومّة الإسلاميّة 


اقتَرنَت الدَعْوَةُ إلى الخلافة بالدَعْوَة إلى الإسلآم 


3# ل 000 ع ل نه 
وحوب الخلافة الراشدة وانها شورى 
وبوء 2857 وام 2 اه 
نشوء أول حكومة إسلاميّة وبدء التغيير 
سثنأة الخلافة التي يشُوبهَا املك 


لاع الحكومّة في التاريخ الإسلامي ومشروعيتها 
ستو الدارى الرى في ولا المستلنيين 
موف الحانة ,من اللك المُضوضن 


الفصل الثاني 
خلو الرّمَان عن الخلافة والإمام 
اريخ خُلَر لمان ع الحلافة والامام 


اقش الفقهَاء ملز الرّمان عَى الخلاقة وَالإمَام 

حال المتلمين إذا سك انان عَن الخلافة وَالإمَام 

| فاع ملة: مغرفة الواحب وَتقدير أضليّة مكلف لأذائه 
الْوَاحَبُ على ال“ 000 حَال الْأَنْظمّة يري 

؟ وساف مه 02ل نل مل ممم 2ك 92 
الحكم الشرّعي في مقاومّة العدو الصائل 
الْحُكُمُ الترعي في مجال الْعَمَلٍ الجهّادي 


-< 


- 2 3-5 > يج >4 0 © - تت _- >< - 
- م > 7 ٠.‏ >< > 8 م - ٠.‏ 4- 


الفصل الثالث 
م مم الى 2 2 و 0 
الحكم الشرصي في مجال العمل السياسي 
فَهُمْ الواقع الذي تعيشَه نه الأمة في عَصرٍ عَصرنًا الْحَاضْرٍ 
فَهُمُ م الرايست في اراقع الذي نَعِيشه ا 
فَرْعٌ منه: َوْعٌ حُكُومّة الْمُسْلمِينَ حَالَ تُسلط الْكَافرِينَ 
مهرم الشكرنة الاك الراك للاخ 
رح مئه: ُكْوِينُ الْحُكُومَة وَشْرُوطُهَا 
مَشْرُوعِيّة حُكُومّة النُحْكيم في الألظمة الَْبريُة 
كوم اله لمُسسْلمِينَ في الأنظمّة الْحبْريُة و وَاقعيّة وَشْرَعِيّة 
السيّاسّة الشرْعيّة لحُكُومَة الْمُفَاوَضَة في الأْظمّة الْجَبريُة 
الفصل الرابج 
مشاركة القيادات الإسلامية في تشريح القوانين 
حال خلو الزمان عن الخلافة ؛ والإمام 
القائون الا لكوم م ة الْمُسَلمِينَ ذ في الألظمّة احبر ية 
وني الور لحكومة الول 
لمَط وئيقة الدمسُور لحُّكُومّة الدؤلة 
العأريقة 0 م ا التحكيم 


2 القامس 
هال الفمّة المقتارة في الأنظمّة الجبريّة , 
وان وُجُودَهَا ضرورة واقعيئة وَفريضّة شَرْعية 


-١؛"-‎ 


١1١ 


هت 
2 
50 


'إهذاالحث لدم في هزه ٠‏ الورقات التي عد بحاولة الم 
" 4 | الا الى" 5-5 2 أ »سيايييييا!! ندا 
0 8 أوصع المسلمين في حال لاطا الكافرين: ووحود ملك سم - 3 | 
0 ا ظ سينا يحاول لس طريمة الأصيل اسيم 3 


3 35 1 


0 محال الاير والسياسة الشرعبة ولاقد هذا دذا الح مسرو 
00 : لبه لمن لم لمان الحناة 6 

ظ | امع ا / 
في محاولة تقددم مشروع عمل الفراغ السياسيّ حين عجر الم لمون ' 4 

ْ ا ونسلط لبهم ,الماك الجبري في / 


25 
9 "وفر واب 7 الا ل 9 إقامة 5-2 
8 0 الإسلامبة في 1 اند 3 0 7 


1 1 الأأزد 


ظ 0 يم ٍ الماك 1 ان لا يكن 0 00 


لدي مدان : 
5 الع سي 5 


نا ا 0 
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